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 م1996( لسنة 170قرار جمهوري رقم  )
 بشـأن اللائحة التنفيذية لقانون أراضي 

 ]*[م1995( لسنة 21وعقارات الدولة رقم )

 رئيس الجمهورية :

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

 م بشأن أرضي وعقارات الدولة.1995( لسنة 21وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 رض وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.وبناءً على ع

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 قـــــرر

 الباب الأول

 أسس ومعايير تقدير أثمان أراضي وعقارات الدولة 

 وقيمها الإيجارية ولجان التقدير

لجققان  (1مادة ) يققلج  يتم تقدير أثمان أراضي وعقارات الدولة وقيمها الإيجارية عن طر

الغرض في مكاتب المصلحة في المحافظات تُـسمى لجان تقدير الثمن تُـشكل لهذا 

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من رئيس المصلحة بناءً على عرض المدير 

سقق عة  ققا  عققن  يققد  سققة ولا يد المختص على أن لا يقل أعضاء كل لجنة عن خم

ان فيهم رئيس اللجنة على أن يكون من بين أعضاء هذه اللجنة ممثلًا عن ديو

 عام المحافظة يسميه المحافظ.

 
 م.1996( لسنة 17هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية ــ العدد )  ]*[
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على اللجان المشار إليها في المادة السابقة عند تقديرها لأثمان أراضي وعقارات  (2مادة )

 -الدولة وقيمها الإيجارية مراعاة الأسس والمعايير التالية:

 أولًا: بالنس ة للأراضي الدراعية وال ور الصحراوية:

نققوع ت  -أ قققدير و عققة الأرض  ققل الت مققد  ط ي صققوبتها و هققا ودر ققة ت ربت

 صلاحيتها للإستغلال.

صققلات  -ب سققهولة الموا موقع الأرض ومد  بعدها وقربها من العمران ومد  

 إليها.

عققة  -ج يققرادات المتوق قققدير والإ تكاليف إستغلال أو إستصلاح الأرض  ل الت

 من هذا الإستغلال وصافي الريع المتحقلج منها.

 الأرض. مصدر الري الذي تُـسقى منه  -د

 نوع المحصول أو الغلة. -هـ

 ظروف الحياة الإ تماعية السائدة في المنطقة.  -و

 التناسب بين الثمن أو القيمة الإيجارية المقدرة وثمن أو قيمة المثل.  -ز

 أية عناصر أو معايير أتر  تراها اللجنة.  -ح

 -ثانياً: بالنس ة للعقارات الم ينة والأراضي المخصصة:

 عقار الم ني ونوع ال ناءً وعدد الأدوار التي يتكون منها.حالة ال -أ

طققل   -ب الموقع الجغرافي للأرض أو العقار ومساحة الوا هات والشوارع التي ت

 عليها.

 مقدار مساحة العقار أو الأرض وشكله الهندسي.  -ج

 نس ة توفير الخدمات العامة في المنطقة التي تقع فيها الأرض أو العقار.  -د
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 الغرض الذي سوف يخصص من أ له العقار أو الأرض المتصرف بها. -هـ

 التناسب بين الثمن أو القيمة الإيجارية المقدرة وثمن أو قيمة المثل.  -و

 حالة ونوعية العقار أو الأرض وقت التصرف.  -ز

 أية عناصر أتر .  -ح

اس وحدة المتر تعتمد لجان تقدير الثمن عند تقديرها لأثمان الأراضي على أس (3مادة )

المربع أو ما يعادلها من وحدة المساحات السائدة في المنطقة أما العقارات الم نية 

 فتعتمد على وحدة الم نى إذا كان مستقلًا أو الشقة إذا كانت عمارات سكنية.

تجتمع لجان تقدير الأثمان بدعوة من رئيسها أو بناءً على تكليف من رئيس   -أ ( 4مادة )

صققلحة ويع خققذ الم ضققائها وتت يققة أع ضققره أضل  صققحيحاً إذا ح هققا  تققإ إ تماع

يققر    صققوات  سققاوي الأ نققد ت قراراتها بأضل ية عدد الأعضاء الحاضرين وع

 الجانب الذي منه الرئيس.

على لجان تقدير الثمن أن تنهي مهامها تلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض  -ب

 الموضوع عليها.

مققن ت ليغ تقديرات اللجان بشكل رسمي إ -ج يققام  لى اللجنة العليا تلال عشرة أ

بققالطريلج الإداري  صققه  مققا يخ كققل في شققأن  طققر ذوي ال مققا يخ هققا ك تاريخ إقرار

مققن  بصورة من التقديرات وذلك تلال مدة لا تديد عن خمسة عشر يوماً 

 تاريخ إقرارها.

يجققوز  (5مادة ) يجوز لذوي الشأن التظلم في قرارات لجان تقدير الثمن في الحالات التي 

سققة في تققلال خم ها التظلم ط قاً لأحكام هذه اللائحة وذلك إلى اللجنة العليا 

 عشر يوماً من تاريخ تسلمهم الإتطارات المنصوص عليها في المادة السابقة.
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ثمققان  -(   أ6) ةماد قققدير أ تنشأ بديوان عام المصلحة لجنة تسمى اللجنة العليا لمرا عة ت

 -تشكل على النحو التالي: أراضي وعقارات الدولة وقيمها الإيجارية

 رئيساً     أحد وكلاء المصلحة  -

 عضواً   ممثل عن وزارة الإنشاءات والإسكان -

 عضواً     ممثل عن وزارة الدراعة -

 أعضاء شخصان من موظفي المصلحة يختارهما رئيس المصلحة -

 عضواً     ممثل عن وزارة المالية -

ضققاء الل -ب لققوظيفي لأع سققتو  ا قققل الم شققترأ أن لا ي عققن در ققة ي يققا  نققة العل  ج

 مدير عام ويصدر بتسميتهم قرار من رؤساء الجهات التي يمثلونها

هققا في  (7مادة ) صققلحة أو مكات  مققوظفي الم مققن  تققراه  مققن  سققتدعي  نققة أن ت يجققوز للج

المحافظات لتقديم إيضاحات  ددة عن أية مواضيع تتصل بعمل اللجنة كما 

لحضور إ تماعاتها وذلك دون يجوز للجنة أن تدعوا من تراه من ذوي الخإة 

 أن يكون لهم صوت معدود في التصويت على القرارات التي تتخذها.

صققاص  (8مادة ) لخققإة والإتت مققن ذوي ا شققخص  لققف أي  صققلحة أن يك لققرئيس الم يجققوز 

لمساعدة اللجنة العليا عندما ير  ذلك ضرورياً دون أن يكون له صوت معدود 

 في الجلسات.

يققتم يكون للجنة الع (9مادة ) سققاتها و ضققر  ل تققدون  ا لققها و تققنظم عم ليا سكرتارية 

 تعيين أعضائها من بين موظفي المصلحة بقرار من رئيس المصلحة.

قققم ) (10مادة ) قققانون ر كققام ال سققنة21تختص اللجنة العليا في نطاق تط يلج أح م 1995( ل

قققارات  وهذه اللائحة  را عة أعمال اللجان المشكلة لتقدير أثمان أراضي وع
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مققن الدو هققا  لققة إلي مققات  ا لة وقيمها الإيجارية وفحص ما يقدم عنها من تظل

 رئيس المصلحة ورفع تقرير مشفوع برأيها إلى رئيس المصلحة.

صققلحة  (11مادة ) ئققيس الم يققف ر تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو بناءً على تكل

ا بأضل ية ويعتإ إ تماعها صحيحاً إذا حضره أضل ية أعضائها وتتخذ قراراته

نققه  لققذي م نققب ا صققوات ير ققع الجا سققاوي الأ نققد ت عدد الأعضاء الحاضرين وع

 الرئيس.

صققغرة  (12مادة ) نققة م ضققائها لج بققين أع مققن  يجوز للجنة العليا عند الإقتضاء أن تشكل 

 تكلفها بإعادة المعاينة وتقدير الثمن أو القيم الإيجارية ورفع تقرير بذلك.

يققا ن (13مادة ) نققة العل فققع اللج يققة تر قققيم الإيجار لققثمن وال قققديرات ا هققا لت تققائم مرا عت

قققدمت  المرفوعة إليها من لجان تقدير الثمن وتوصيتها بشأن التظلمات التي 

فققع  تققاريخ ر مققن  مققاً  عققين يو سققة وأرب تققلال خم قققديرات  هققذه الت عققن  هققا  إلي

هققا إلى  هققا أو رد هققا وإعتماد التقديرات إليها وذلك إلى رئيس المصلحة للنظر في

ضققها اللجنة العل هققا أو عر يا لإعادة النظر فيها أو رفعها للوزير للمصادقة علي

 على رئيس الوزراء للموافقة عليها.

 الباب الثاني
 التصرف بالمجان أو بأقل من ثمن المثل أو التأجير 

 بأجرة رمزية لأراضي وعقارات الدولة
 الفصل الأول

 التصرف بالمجان

ضققي و (14مادة ) فيققان في أرا صققرف با عققي يجققوز الت شققخص ط ي لققة إلى أي  قققارات الدو ع

 -أوإعت اري للأضراض التالية:
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مققن ق  ققل  -1 ئققي  لققي أو  د يققل ك عققام بتمو فققع  شققروعات ذات ن يققذ م تنف

 الأشخاص الط يعيين أو الإعت اريين.

  و ب تو يهات من رئيس الجمهورية. -2

لمحققددة في  -3 ضققها ا يققذ أضرا لإحتيا ات ومتطل ات الجهات الحكومية لتنف

 .النظم الخاصة بها

لققب  -4 لققى ط نققاءً ع مققدة ب سققية المعت ثققات الدبلوما قققار لل ع لأضراض إقامة م

 وزارة الخار ية.

لمققادة  (15مادة ) هققا في ا يتم التصرف في أراضي وعقارات الدولة للأضراض المنصوص علي

 السابقة وفقاً للقواعد والإ راءات المنصوص عليها في المواد التالية.

 -ع العام ما يلي:يعد من المشاريع ذات النف (16مادة )

يققة  -أ شققفيات والأند عققات والمست هققد والجام لمققدارس والمعا قققابر وا سققا د والم الم

الرياضية والمراكد الثقافية ودور الأيتام والرعاية الإ تماعية ومشروعات 

 الري والشرب والسدود.

 أية مشاريع أتر  يقرها مجلس الوزراء. -ب

مققن يتم التصرف بأراضي وعقارات الدول (17مادة ) ة وفقاً لأحكام المادة السابقة بقرار 

 الوزير بناءً على طلب ذوي الشأن وعرض رئيس المصلحة.

تقدم الطل ات من الأشخاص الط يعيين والاعت اريين للحصول على الأراضي  (18مادة )

صققلحة  ئققيس الم عققام إلى ر فققع ال شققروعات ذات الن يققذ الم والعقارات اللازمة لتنف

 -ال يانات التالية: ويجب أن يشتمل الطلب على

 إسم مقدم الطلب. -1
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 موقع وضرض ونوع نشاأ المشروع الذي سيقام على الأرض أو العقار. -2

 مساحة الأرض أو العقار المطلوب تخصيصه للمشروع. -3

 -يجب أن يرفلج بالطلب الوثائلج والمستندات التالية: (19مادة )

يققد شهادة من الجهة الإدارية المختصة الذي يخضع المشروع لإشراف -1 ها تف

  وافقتها على تنفيذ المشروع.

صورة رسمية من النظام القانوني في حالة الشخص الإعت اري أو وثيقة  -2

 إث ات الشخصية في حالة الشخص الط يعي.

سققتيفائها  (20مادة ) مققن إ تحال الطل ات إلى الإدارة المختصة بالمصلحة لدراستها والتأكد 

سققاحة لجميع الشروأ وتقييمها للمشروع وتقدير  مد  إمكانية تخصيص م

مناس ة لإقامته ورفع نتائم دراستها مشفوعة بتوصياتها إلى رئيس المصلحة 

 الذي يتولى عرضها على الوزير لإصدار قرار بشأنها.

كققون  (21مادة ) عققام أن ت يشترأ لمن  الأراضي والعقارات لإقامة المشروعات ذات النفع ال

 إقامة هذه المشاريع على س يل التإع.

 -تتحدد مساحات الأراضي التي يتم التصرف بها بافيان على النحو التالي: (22مادة )

يجققوز  -أ إذا كان الغرض هو بناءً مسكن شخصي على الأرض المتصرف بها فلا 

بققالمتر  أن تديد المساحة المتصرف بها بافيان على عشرين ل نة أو مايعادلها 

هذا القدر فيمتلكها المتصرف كحد أقصى فإن زادت المساحة المو ه بها عن 

لققة  إليه بقيمتها بسعر الدمان والمكان مع  واز تقسيط الثمن إذا كانت حا

 المتصرف إليه المادية تستدعي ذلك.



 

 

 اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة 

-30- 

  م15/4/2009بروفة أولى 
 

تققلال  -ب مققن  هققا  صققرف ب بققالأرض المت شققة  سققب والإعا إذا كان الغرض هو التك

لقق فيققان ع هققا با صققرف ب ى إستغلالها بالدراعة فلا يجوز أن تديد المساحة المت

مققن  عققول  المساحة التي يكفي عائدها من الغلة حا ة المتصرف إليه ومن ي

سققاحة  فققإن زادت الم صققلحة  أسرته من الدتل إلى الدتل حسب ما تقدره الم

ئققد إلى  قققدر الدا المو ه بها عن المساحة التي قدرتها المصلحة فيتم تأ ير ال

 المتصرف إليه على س يل الإنتفاع.

أتر  ضير المحددة في الفقرتين السابقتين فتقدر إذا كان التصرف لأضراض  -ج

قققديرات  قققاًُ لت المساحة  ا يفي بالغرض المتصرف من أ له وفي حدوده وف

 المصلحة.

التصرفات التي تتم بافيان وفقاً لأحكام هذا الفصل تعد من ق يل التصرفات  (23مادة )

مققرة وا يققه إلا  صققرف إل طققوال التي لا يجوز أن يستفيد منها الشخص المت حققدة 

قققاً  صققلحة وط  قققة الم عققد مواف غققير إلا ب هققا إلى ال صققرف ب يجققوز الت حياته كما لا 

 للشروأ والأوضاع التي تقررها المصلحة وتتضمنها عقود التمليك.

يققه  (24مادة ) صققرف إل فققإن المت يجققار  شققغولة بالإ فيققان م هققا با إذا كانت الأرض المتصرف ب

لسائد وتقديرات المصلحة في يتحمل ما يستحقه الأ ير للأرض بحسب العرف ا

 حالة عدم و ود عرف بذلك.

تقدم طل ات الجهات الحكومية بإحتيا اتها من الأراضي والعقارات إلى مجلس  (25مادة )

ضققراض  بققة والأ سققاحات المطلو الوزراء عإ الوزير المعني وتحدد في الطل ققات الم

 التي ستخصص لها.
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اء إلى المصلحة عإ الوزير لإستطلاع رأي تحال الطل ات بأمر من رئيس الوزر (26مادة )

 المصلحة فيها ومد  إمكانية تل يتها.

لققوزراء لل ققت  (27مادة ) لققس ا لققى مج تعرض الطل ات مشفوعة برأي الوزير والمصلحة ع

 فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها.

قققة  (28مادة ) ضققمن المواف يجققب أن تت هققة  لققب الج لققى ط في حالة موافقة مجلس الوزراء ع

لققب  صققاح ة الط هققة  تحديد الأرض أو العقار الذي سيخصص لإحتيا ققات الج

وتقوم المصلحة بتسليم الأرض أو العقار المحدد في قرار مجلس الوزراء  و ب 

هققذا  سققجل في   ضر تسليم بين مكتب المصلحة المختص والجهة المستفيدة وي

مققن ق  ققل المحضر كافة ال يانات والمعلومات المتعلقة بالأرض أو العقار و يعمد 

 المحافظ المختص.

صققيص  (29مادة ) لققوزراء بتخ يؤشر في سجلات المصلحة الرسمية  ضمون قرار مجلس ا

الأرض أو العقار للجهة المستفيدة كما تقوم المصلحة بإسقاأ الأرض أو العقار 

قققار أو الأرض  سققلمت الع لققتي ت هققة ا هققا الج يقق ين في لققديها و لققتي  على الخرائط ا

 يها والغرض الذي سلمت الأرض من أ له.وتاريخ تسليمه إل

هققا أن  (30مادة ) يجب على الجهات الحكومية عند إتلائها للعقارات والأراضي المسلمة إلي

تشعر المصلحة أو مكات ها بذلك ق ل ثلاثين يوماً من الإتلاء وتقوم المصلحة 

ضققر  أو مكت ها المختص بإستلام الأرض أو العقار الذي تم إتلاؤه  و ب  ا

 تسليم بين الجهتين.
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 الفصل الثاني

 البيع بأقل من ثمن المثل أو التأجير بأجرة رمزية
يققع %50يتحدد ال يع بأقل من ثمن المثل  ا نس ته ) (31مادة ) قققت ال  ( من ثمن المثل و

و راعاة تقسيط الثمن على أقساأ شهرية أو سنوية حس ما تقدره المصلحة 

ام المنصوص عليها في ال اب السابع من وتسري على هذا التقسيط بقية الأحك

 هذه اللائحة.

ضققي  (32مادة ) يققع أرا صققلحة ب ئققيس الم عققرض ر لققى  نققاءً ع لققوزير وب قققة ا عققد مواف يجوز ب

 -وعقارات الدولة بأقل من ثمن المثل في أي من الحالات التالية:

ال يع لأضراض نشاأ الجمعيات والإتحادات والمنظمات  ختلف أنواعها  -1

لققة والتي تنص أنظ هققا في حا لهققا وممتلكات لققة أموا لققى أيلو متها الأساسية ع

 حلها أو إنتهاء أ لها إلى الخدينة العامة.

نققاء أداء  -2 يققة أو أث يققات الحرب حققى العمل شققهداء و ر سققر ال صققار أ يققع ل ال 

شققهيد زو ققه وأولاده وإذا    الوا ب إلى أسرة الشهيد ويعتإ من أسرة ال

عققه يكن متدو اً تشمل أسرته والديه وإتوان مققون م كققانوا يقي لققذين  ه ا

 إقامة مشتركة  ا فيهم أولاده إن كانوا ضير متدو ين.

 ال يع لذوي الدتل المحدود لغرض السكن الشخصي. -3

تحدد مساحات الأراضي التي يتم بيعها بأقل من ثمن المثل  ا يحقلج الغرض  (33مادة )

يققد  يققلا لا تد سققاحات الذي تم ال يع من أ له بحسب ما تقدره المصلحة وبح الم

 -الم اعة عن المساحات الآتية:
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عققن  -أ سققاحة  يققد الم صققي لا تد سققكن شخ نققاءً م غققرض ب في الأراضي المخصصة ل

 خمس لبن أو ما يعادلها بالمتر.

 في الأراضي الدراعية لا تديد المساحة عن عشرين ل نة أو ما يعادلها بالمتر. -ب

 أو ما يعادلها بالمتر.في الأراضي ال ور لا تديد المساحة عن ثلاثين ل نة  -ج

لهققا  -د مققا يعاد نققة أو  سققين ل  عققن خم سققاحة  في الأراضي الصحراوية لا تديد الم

 بالمتر.

لققه  (34مادة ) لا يجوز للمتصرف إليه إستخدام الأرض في ضير الغرض الذي بيعت من أ 

كما لا يجوز له التنازل عن الأرض أو التصرف بها إلى الغير إلا  وافقة المصلحة 

 للشروأ والأوضاع التي تحددها وتتضمنها عقود ال يع.وفقاً 

لا يجوز أن تقل القيمة الإيجارية لأي قطعة أرض من أراضي الدولة التي سيتم  (35مادة )

 ( من أ رة المثل وقت التأ ير.%25تأ يرها بأ رة رمدية عن )

مققن ا (36مادة ) يققة في أي  لحققالات يجوز تأ ير أي من أراضي وعقارات الدولة بأ رة رمد

 -التالية:

لمققؤ رة في  -1 ضققي ا لققى الأرا تققة ع شقق ت ثاب التأ ير بقصد إقامة م ان أو من

لققة  الحالات التي يق ل فيها المستأ ر وصاحب الم اني والمنش ت الثابتة أيلو

صققلحة  ققدو   قققدرت الم الأرض  ا عليها من م اني أو منش ت إلى الدولة و

 تأ ير بهذه الطريقة.المردود أو العائد الذي ستتحصل عليه نتيجة ال

حالات التأ ير لأضراض المنظمات والجمعيات ذات النشاطات الإنسانية  -2

 والإ تماعية والخيرية.
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قققار أو  -3 شققاف ع لققى إكت سققاعد ع حالات التأ ير لمن قام بإبلاغ المصلحة أو 

أرض مملوكة للدولة و  تكن المصلحة على علم بها سواءً كانت تحت يده أو 

 د المساحة الم لغ عنها.تحت يد ضيره وفي حدو

 الحالات التي يقدرها رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء. -4

مققن  (37مادة ) تققأ ير  تحدد المساحة المؤ رة بأ رة رمدية  ا يفي بالغرض الذي تم ال

 أ له.

تقوم المصلحة بتحديد مدة الإيجار للحالات السابقة في عقود الإيجار لكل حالة  (38مادة )

يقق حققدة وفي   عققن )على  لمققدة  يققد ا يجققوز أن تد حققوال لا  لققة 30ع الأ سققنة قاب  )

 للتجديد وفقاً لما تقدره المصلحة.

صققت  (39مادة ) لا يجوز إستخدام العين المؤ رة بأ رة رمدية في ضير الغرض الذي تص

غققير إلا  لمققؤ رة إلى ال عققين ا عققن ال نققازل  سققتأ ر الت يجققوز للم مققا لا  لققه ك مققن أ 

قققود  وافقة المصلحة ووفقاً للشروأ  ضققمنها ع تحققددها وتت لققتي  ضققاع ا والأو

 الإيجار.

 الباب الثالث

 التصرف في الأراضي المخصصة والعقارات المبنية

 الفصل الأول

 التصرف في الأراضي المخصصة

هققا   -(   أ40مادة ) عققدادها وتجهيد هققا وإ لققتي تم تخطيط ضققي ا هققي الأرا الأراضي المخصصة 

 تمهيداً لصرفها.
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صققرف في الأ -ب سققاحات لا يجوز الت يققب الم فققرز وتجن عققد  صققة إلا ب ضققي المخص را

مققة  ضققي اللاز مققة والأرا فققلج العا خققدمات والمرا ضققي لل هققذه الأرا مققن  اللازمة 

 لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام عليها.

يجب على المصلحة عندما تعتدم التصرف في أي من الأراضي المخصصة في ضير  (41مادة )

لققوزير للح لققى ا بققإ راء الحالات الفردية عرض الأمر ع تققه  لققى موافق صققول ع

صققرف  سققاحة الأرض  ققل الت يققد م عققرض تحد لققك ال ضققمن ذ ال يع على أن يت

شققروأ  وبيان معالمها وحدودها ومواقعها ونوع التصرف المدمع إ رائه وأية 

 أو ضوابط متعلقة بذلك.

 -يتم التصرف في الأراضي المخصصة بال يع أو التأ ير للفئات التالية: (42مادة )

 طة أن لا يكون الغرض المضاربة أو المتا رة بالأرض.للأفراد شري -1

سققتثماري  -2 طققابع إ شققاريع ذات  شققييد م غققرض ت سققتثمارية ل للمشاريع الإ

 ط قاًُ لأحكام قانون الإستثمار.

كققذا  -3 نققاً و سققة قانو يققة مؤس مققن أن الجمع كققد  للجمعيات السكنية بعد التأ

 قدرتها من الناحية المالية على تحقيلج أهدافها.

 معات سكنية لذوي الدتل المحدود.لغرض إقامة تج -4

يتم تقدير أثمان الأراضي المخصصة والقيم الإيجارية لها بواسطة لجان تقدير  (43مادة )

 الثمن وفقاً لأحكام ال اب الأول من هذه اللائحة.

ثمققان  (44مادة ) قققدير الأ مع عدم الإتلال بقانون التخطيط الحضري يجب على لجان ت

ضقق يققة للأرا ضققراض والقيم الإيجار هققا للأ صققرف ب سققيتم الت لققتي  صققة ا ي المخص

لمققادة )4.3المحددة في الفقرتين ) عققدم 41( من ا عققي  حققة أن ترا هققذه اللائ مققن   )
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ضققراض  هققا لأ يققتم تجني  لققتي  سققاحات ا ظققير الم يققة م ققالغ ن سققتفيدين أ تحمل الم

 المشاريع الخدمية وسائر المرافلج العامة الأتر .

عققن تقوم المصلحة أو مكت ها المخت (45مادة ) فققة  عققلام المختل ص بالإعلان عإ وسائل الإ

يققد  عققلان تحد ضققمن الإ الأراضي المخصصة المدمع بيعها أو تأ يرها على أن يت

يققد  هققا وتحد ئققه علي مققع إ را صققرف المد عققة الت سققاحتها وط ي موقع الأرض وم

يققد 41المستفيدين من التصرف ط قاً لحكم المادة ) حققة والمواع هققذه اللائ ( من 

شققر المحددة لتلقي تلك  سققة ع عققن خم عققد  الطل ات شريطة أن لا يقل هذا المو

 يوماً من تاريخ الإعلان.

هققا   صققلحة أو مكت  كما يتضمن الإعلان أية بيانات أو معلومات أتر  تراها الم

 المختص.

كققام  (46مادة ) قققاً لأح تقدم طل ات الشراء والإستئجار إلى المصلحة أو مكت ها المختص وف

لهققذا المادة السابقة وتقيد تلك ا عققد  صققة ت سققجلات تا لطل ات فور ورودها في 

بققرقم  لققب  كققل ط الغرض بأرقام متتابعة بحسب أس قية ورودها ويؤشر على 

مققن  قققع  نققه مو صققالًا ع لققب إي قققدم الط قيده في السجل وتاريخ وروده ويسلم م

يققده في  قققم ق تققاريخ ورود طل ققه ور لققب و الموظف المختص يث ت فيه إسم الطا

 ت.السجل وعدد مرفقاته إن و د

تحال الطل ات المقدمة إلى الإدارة المختصة لتتولى فرز هذه الطل ات والتث ت  (47مادة )

بققين  تققداحم  لققة ال يققات في حا يققد الأولو قققدميها وتحد شققروأ في م تققوافر ال من 

لمققادة  يققه في ا صققوص عل مقدمي الطل ات حسب الأس قية بالقيد في السجل المن

 السابقة.
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ظققر يجوز بقرار من رئيس الم (48مادة ) صلحة بناءً على إقتراح المكتب المختص إعادة الن

في مقدار المساحات المتصرف بها عند تداحم المستفيدين شريطة أن لا يترتب 

 على ذلك فوات الغرض الأصلي من التصرف.

عققد  (49مادة ) هققا ب يرفع المكتب المختص نتائم أعماله إلى رئيس المصلحة وذلك لإعتماد

صققحة الإ ققراءات  مققن  هققا التحقلج  صققة ومطابقت هققا الإدارة المخت مققت ب لققتي قا ا

لأحكام القانون وهذه اللائحة تلال مدة لا تديد عن ثلاثين يوماً من تاريخ 

لققت  إنتهاء تلقي الطل ات على أن تتضمن تلك النتائم كشوفات بأسماء من ق 

قققر  نققات   طل اتهم من بين المتقدمين وتعللج هذه الكشوفات في لوحة الإعلا

عققد المصلحة أو م كت ها المختص بعد إعتمادها على أن يقترن ذلك بتحديد مو

مناسب لتقدم أصحاب الشأن لإستكمال بقية إ راءات ال يع أو التأ ير إليهم 

نققه في  يققلج إعلا عققن طر حسب الأحوال على أن ي لغ هذا الموعد لأصحاب الشأن 

 وسيلة مناس ة من وسائل الإعلام.

الدولة المخصصة بهدف إقامة م اني سكنية  إذا تم تخصيص أرض من أراضي (50مادة )

يققاً  يققاً أو  دئ يققل كل لذوي الدتل المحدود بتمويل من الدولة سواءً أكان التمو

شققروأ  يققه ال أوتم ذلك بتمويل تار ي فإنه يشترأ أن تتوفر في المتصرف إل

 -التالية:

 أن يكون يمني الجنسية. -1

عقق -2 فققاً فيرا كققان موظ فققإن  لمحققدود  لققدتل ا مققن ذوي ا كققون أن يكون  ى أن ت

كققون  لمققوظفين فت ضققير ا مققا  الأولوية لشاضلي افيموعة الوظيفية الأدنى أ

 الأولوية للأدنى دتلًا.
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سققابقة  -3 فققترة  شققروع ل هققا الم  أن يكون مقيماً بالمدينة التي سينفذ في نطاق

 لا تقل عن سنتين.

 أن لا يكون مالكاً هو أو زو ه لمسكن في ذات المدينة. -4

على قطعة أرض من الدولة لغرض السكن  ألا يكون قد س لج له الحصول -5

كققان  فققذ أو  سقق لج أن ن أو كان أحد المستفيدين من أي مشروع سكني آتر 

 قيد التنفيذ.

ضققي  (51مادة ) يققع الأرا صققلحة ب ئققيس الم عققرض ر لققى  نققاءً ع يجوز بعد موافقة الوزير وب

المخصصة إلى ذوي الدتل المحدود بطريلج التقسيط وفقاً لأحكام ال اب السابع 

 ذه اللائحة.من ه

مققن  (52مادة ) مققانع  شققرأ  هققا ب سققط ثمن يققة الأرض المق يققه في ملك صققرف إل يقيد حلج المت

التصرف أو التنازل أو الإيجار أو الرهن أو ضيرها من التصرفات الناقلة للملكية 

غققير  بققل أو ب يققاً  قا صققلياً أو ت ع كققان أ سققواءً  عققيني  صققي أو  أو المقررة لحلج شخ

ساأ الثمن إلى الجهة المختصة وحصوله على مقابل حتى يتم تسديد كامل أق

العقد النهائي أو حصوله على إذن من المصلحة بالتصرف. ويعتإ أي تصرف 

قققاً  نققاً مطل بققاطلًا بطلا لمققادة  هققذه ا كققام  فققة لأح يققتم بالمخال فققاق  قققد أو إت أو ع

ثققر  يققه أي أ تققب عل سققجيله ولا يتر يجققوز ت صققلحة ولا  هققة الم سققري في موا  ولاي

سققك قانوني سواءً بين  شققأن التم كققل ذي  المتعاقدين أو بالنس ة للغير ويجوز ل

 ( من القانون.17ب طلانه وفقاً لأحكام المادة )
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 الفصل الثاني

 أحكام التصرف في عقارات الدولة المبنية

قققاً  (53مادة ) غققير وف شققاضليها أو ال يققة إلى  لققة الم ن قققارات الدو مققن ع قققار  يققع أي ع يجققوز ب

 يها في المواد التالية.للقواعد والإ راءات المنصوص عل

 -يتم بيع عقارات الدولة الم نية إلى شاضليها بالشروأ التالية: (54مادة )

 أن يكون يمني الجنسية. -1

يققع  -2 فققى يم أن يكون شغله للعقار قد تم بصفة قانونية وأن يكون قد أو

 إلتداماته تجاه المصلحة أو مكت ها المختص.

 رضه لل يع لا تقل عن سنة.أن يكون شاضلًا للعقار لمدة سابقة على ع -3

قققوم  (55مادة ) يققة أن ت يجب على المصلحة عندما تعتدم بيع أي من عقارات الدولة الم ن

ضققمن  لققى أن يت بققال يع ع تققه  لققى موافق صققول ع لققوزير للح بعرض الأمر على ا

العرض تحديداً لموقع العقار ومقدار المساحة الم ني عليها والأرض الملحقة به 

عققه ووصف كامل لمرافقه و يققة إلى بي لققدوافع الداع حالته الراهنة والأس اب وا

 وأية بيانات أتر  تتعللج بذلك.

صققها  (56مادة ) تكلف لجنة تقدير الثمن التابعة لمكتب المصلحة الواقع في نطاق إتتصا

العقار المدمع بيعه  عاينته وتقدير ثمنه في ضوء الأسس والمعايير المنصوص 

 للائحة.عليها في ال اب الأول من هذه ا

قققارات  (57مادة ) شققاضلي الع طققار  حققوال بإت سققب الأ تقوم المصلحة أو مكت ها المختص ح

لمققادة ) هققا في ا صققوص علي شققروأ المن تققوفرفيهم ال ممققن ت هققذه 54الم نية  مققن   )
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قققرار  اللائحة بالثمن المقدر للعقار وذلك تلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إ

يققداع اللجنة للتقدير ودعوتهم إن رض وا في الشرا ء التقدم بطل ات كتابية وإ

 م لغ التأمين المقرر وذلك تلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإتطار.

لمققادة  (58مادة ) يشترأ لق ول طل ات الشراء المقدمة من شاضلي العقارات وفقاً لأحكام ا

نققة  يققداع تدي هققا بإ لمحققدد في عققد ا تققلال المو لققب  قققدم الط قققوم م سققابقة أن ي ال

( من الثمن المقدر للعقار %2ت ها المختص م لغ نقدي مقداره )المصلحة أو مك

 كتأمين إبتدائي ويجوز بذلك إيصال يسلم إلى صاحب الشأن.

قققدم  (59مادة ) يجوز لمقدم طلب الشراء في حالة إعتراضه على الثمن المقدر للعقار أن يت

إلى  تلال الموعد المحدد لتقديم طل ات الشراء بتظلم من الثمن المقدر مو ه

رئيس اللجنة العليا ويسلم إيصال بذلك موقع من الموظف المختص في المكتب 

نققة في  نققات المدو سققائر ال يا تققاريخ وروده و لققتظلم و قققدم ا سققم م يققه إ يث ققت ف

 الإيصال.

عققد  (60مادة ) هققاء مو يققة لإنت يققام التال شققرة الأ تققلال الع خققتص  صققلحة الم تققب الم يقوم مك

( من هذه اللائحة برفع الثمن 57لمادة )الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في ا

شققاضله  لققب  مققن ط المقدر للعقار من ق  ل لجنة تقدير الثمن مرفقاً به صورة 

بالشراء وسند م لغ التأمين الإبتدائي الذي أداه والتظلم المقدم منه إن و د 

 إلى اللجنة العليا.

قققدير تقوم اللجنة العليا  را عة تقديرات الثمن المرفوعة إ (61مادة ) ليها من لجان ت

قققديرات  هققذه الت عققن  هققا  عققروض علي لققتظلم الم الثمن وترفع تقريرها بشأن ا

 ( من هذه اللائحة.13تلال الموعد المنصوص عليه في المادة )
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يقوم مكتب المصلحة المختص تلال عشرة أيام من تاريخ تلقيه الثمن النهائي  (62مادة )

بققالطريلج الإداري  الذي سي اع به العقار بإتطار شاضل العقار لققثمن  بققذلك ا

فققع  يققع ود قققد ال  ودعوته بالحضور إلى مقر المكتب وتحديد موعد لتحرير ع

سققلمه  تققاريخ ت الثمن أو المعجل منه وذلك تلال موعد خمسة عشر يوماً من 

للإتطار ويترتب على فوات هذا الميعاد دون حضور الشاضل عدولًا من  ان ه 

 عن الشراء.

لغ التأمين الإبتدائي المقدم من شاضل العقار من إ الي الثمن يتم تصم م  (63مادة )

سققتكمال  سققابقة وإ لمققادة ال لمحققدد في ا عققاد ا أو المعجل منه في حالة تقدمه في المي

لققك  عققن ذ لققه  لمحققرر  قققت ا إ راءات ال يع له على أن يراعي سحب الإيصال المؤ

 التأمين والتأشير عليه  ا يفيد إلغائه.

عققن يجوز لشاض (64مادة ) هققائي  لققثمن الن يققادة ا لققة ز شققراء في حا عققن ال عققدول  ل العقار ال

التقدير الأولي من ق ل لجنة تقدير الثمن وأن يسترد م لغ التأمين بناءً على 

 ( من هذه اللائحة.62طل ه وذلك ق ل إنتهاء الموعد المنصوص عليه في المادة )

بعد التوقيع عليه على أن يتم بالمقابل سحب الإيصال المؤقت عن هذا التأمين  

 من الشاضل  ا يفيد إسترداده لقيمته.

تمققام  (65مادة ) عققدم إ لققى  فيما عدا الإستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة يترتب ع

قققار  بيع العقار إلى شاضله مصادرة ما دفعه من تأمين إبتدائي وإعادة بيع الع

 بطريلج المداد العلني.

شققاضليها  عقارات الدولة الم نية (66مادة ) ضير المشغولة التي تقرر بيعها أو لا تتوافر في 

( من هذه اللائحة أو التي تعذر بيعها إلى 54الشروأ المنصوص عليها في المادة )
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مققن  كققان  سققواءً  شاضليها فيتم بيعها بطريلج المداد العلني لمن يرضب في الشراء 

 لائحة.شاضليها أو الغير وذلك ط قاً لأحكام ال اب السادس من هذه ال

 الباب الرابع

 أحكام البيع أو التاجير لأراضي الدولة الزراعية والبور

 الفصل الأول

 القواعد المنظمة لبيع أو تأجير أراضي الدولة الزراعية والبور
شققاور  (67مادة ) يققة وال ققور بالت لققة الدراع ضققي الدو يتم التصرف بال يع أو التأ ير لأرا

 لمحافظات.والتنسيلج مع مكاتب وزارة الدراعة با

يتم التصرف بال يع أو التأ ير لأراضي الدولة الدراعية أو ال ور بالمداد العلني  (68مادة )

وتسري في شأن هذا ال يع أو التأ ير القواعد والأحكام والإ راءات المنصوص 

 عليها في ال اب السادس من هذه اللائحة.

وء السياسة العامة للدولة أن يتم إستثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز في ض (69مادة )

بققالطريلج  تققأ ير  بققال يع أو ال يققة أو ال ققور  لققة الدراع ضققي الدو صققرف في أرا الت

 -الم اشر وذلك على النحو التالي:

 أولًا: الأراضي الدراعية:

 -يتم بيعها أو تأ يرها لمن يرضب من الفئات وبحسب الأولويات التالية: 

 على الشيوع. شاضلي الأرض وقت التصرف أو الشركاء -1

 أصحاب حقوق الإرتفاق على الأرض  ل التصرف. -2

عققذر  -3 كققان يت تققى  صققرف م مالك أو ملاك الأرض افياورة للأرض  ل الت

 عليهم إستغلال أراضيهم مستقلة عن أرض الدولة.
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 -ثانياً: الأراضي ال ور:

 -يتم بيعها أو تأ يرها لمن يرضب من الفئات وبحسب الأولويات التالية:

 كليات والمعاهد الدراعية.تريجي ال -1

 صغار المدارعين. -2

 أسر الشهداء و رحى العمليات الحربية. -3

هققا  -4 مققة أو إنتهائ تققركهم للخد عققد  سققكريين ب مققدنيين وع موظفوا الدولة 

 شريطة أن يكون المتصرف إليه قادراً على العمل.

 الجمعيات التعاونية الدراعية. -5

 المشروعات الإستثمارية ذات النشاأ الدراعي. -6

قققرار  (70) مادة يتم ال يع بالطريلج الم اشر لأراضي الدولة الدراعية أو ال ور بناءً على 

قققع  من الوزير بعد عرض رئيس المصلحة على أن يتضمن العرض تحديد مو

ضققي  تققأ ير لأرا مققا ال يققعا أ يققة إلى ال  الأرض ومساحتها ونوعها والأس اب الداع

صلحة بناءً على إقتراح من الدولة الدراعية أو ال ور فيتم بقرار من رئيس الم

مدراء مكاتب المصلحة على أن يتضمن الإقتراح بيانات تفصيلية عن مساحة 

 الأرض وموقعها ونوعها.
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 الفصل الثاني

 أحكام خاصة بالأراضي الزراعية المؤجرة

 بنسبة من إنتاج الأرض

ضققلات الأ (71مادة ) مققن  سقق ة  يققة بن لققة الدراع ضققي الدو رض تحدد القيمة الإيجارية لأرا

ضققمان  يققلج ال ضققي بطر لهققذه الأرا تققأ ير  يققتم ال حس ما تحدده عقود الإيجار و

تققب  يققراه مك مققا  أوالق ال أو الطواف بحسب العرف السائد في المنطقة وبحسب 

المصلحة المختص مناس اً لذلك و ا يساعد على تنمية موارد الدولة والحفاظ 

 عليها.

مققن أر (72مادة ) لققة  ئققدات الدو قققدار عا يققد م قققاً يققتم تحد لمققؤ رة وف يققة ا ضققيها الدراع  ا

 لما تحدده عقود إيجار هذه الأرضي.

يتم تقدير عائدات الدولة من أراضيها الدراعية المؤ رة بنظام الطواف من  (73مادة )

تققب  مققن مك لققف  طققواف المك مققن ق ققل ال عققة  لققى الط ي صققول ع واقع معاينة الح

قع الأرض الدراعية شتراك مع أمين المحل أو القرية التي تالمصلحة المختص بالإ

 في نطاقها أو من يحل  له في حالة ضيابه.

مققا  (74مادة ) يققه ك قققدرة عل مققة الم نققة بالقي يجب على الطواف إبلاغ المستأ ر وقت المعاي

لمققؤ رة  لققة الأرض ا عققن حا يجب عليه أن يدون أي ملاحظات يراها ضرورية 

بققذلك ومقدار العناية والجهد الم ذول من المستأ ر في تدمتها ورفع  يققر  تقر

 إلى مكتب المصلحة المختص.

ضققيها  (75مادة ) مققن أرا على الطواف رفع الكشوفات المتعلقة بتقديرات عائدات الدولة 

تققاريخ  مققن ال يققام  شققرة أ تققلال ع لققك  خققتص وذ الدراعية إلى مكتب المصلحة الم

 المحدد لإنتهاء مهمته.
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لأحكام المواد السابقة إلى  لمستأ ر الأرض التظلم من الربط المقدر عليه وفقاً (76مادة )

 ( يوماً من تاريخ إبلاضه  قدار الربط.15مكتب المصلحة تلال فترة )

قققديرات وال ققت في  (77مادة ) شققوفات الت عققة ك خققتص  را  صققلحة الم تققب الم قققوم مك ي

لققك  مققاد ت سققتأ رين إن و ققدت وإعت مققن الم شققانها  عققت ب لققتي رف مققات ا التظل

مققة ا يققد القي هققائي وتحد شققكل ن قققديرات ب قققاً الت يققة وف ئققدات العين يققة للعا لمال

 للتسعيرة السنوية الصادرة من المصلحة.

قققديرات  (78مادة ) ظققر في الت عققادة الن ضققاء إ نققد الإقت خققتص ع صققلحة الم تققب الم يجققوز لمك

يققد  كققام والإ ققراءات والمواع تققلال بالأح لققك دون إ طققواف وذ مققن ال عققة  المرفو

 المنصوص عليها في المواد السابقة.

نققدوب يسلم مكت (79مادة ) لققة إلى م ئققدات الدو صققيل عا شققوفات تح ب المصلحة المختص ك

قققاً  سققتأ رين وف مققن الم لققة  المصلحة في المنطقة للقيام بتحصيل المستحلج للدو

مققع وزارة  فققاق  صققلحة بالإت صققدرها الم يققة ت سققناد رسم لهذه الكشوفات وذلك بأ

 المالية وبأرقام مسلسلة.

ئققدات  (80مادة ) صققيل العا صققلحة بتح يققدها إلى يقوم مندوب الم لققة وتور سققتحقة للدو الم

سققلمه  تققاريخ ت مققن  شققهر  تدينة مكتب المصلحة تلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أ

 (.50لكشوفات التحصيل وذلك مقابل سند رسمي نموذج رقم)

سققتأ ر  (81مادة ) قققي الم لمققا ب يققاً طا يققة تلقائ لققة الدراع ضققي الدو يجققار أرا قققود إ تتجدد ع

 التداماته المحددة في العقد.مستمراً في إستغلاله للأرض وقائماً ب

إذا توفي مستأ ر الأرض فإن  يع حقوقه وإلتداماته المحددة في عقد الإيجار  (82مادة )

تنقل إلى ورثته ويلتدم الورثة بإشعار مندوب المصلحة في المنطقة أو مكت ها 

يحققل  مققن  يققنهم  المختص بذلك تلال سنة من تاريخ الوفاة وأن يختاروا من ب
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مققا آل إلى  ل مورثهم  سققاس في لققذلك أي م في موا هة المصلحة دون أن يكون 

كل وارث منهم من حقوق إنتفاع على الأرض المؤ رةا وفي حالة تلافهم على 

من يحل  ل مورثهم في موا هة المصلحة فيكون للمصلحة أو مكت ها المختص 

ها الحلج في إتتيار من تراه مناس اً من بينهم للحلول  ل مورثهم في موا هت

 أو فسخ عقد الإيجار المإم مع مورثهم حس ما تقدره.

يجوز للمصلحة أو مكت ها المختص فسخ عقود إيجار أراضي الدولة الدراعية في  (83مادة )

 -إحد  الحالات التالية:

 إذا تس ب المستأ ر في الإضرار بالأرض بحيلا   تعد صالحة للدراعة. -1

قققام إذا   ي ذل المستأ ر عناية الر ل الحري -2 ص في العناية بالأرض أو 

 بإتلاف الشجر أو الثمر المدروع عليها.

تققاج  -3 عققدل إن تققأمين م إذا ظهر عدم كفاءة المستأ ر الدراعية بعجده عن 

كققان  يققات و مماثل للأرض افياورة تتوافر فيها نفس الأوصاف والإمكان

سقق ة  يجققاوز ن تققاج  %40معدل النقص في المحصول في هذه الحالات  مققن إن

 فياورة.الأرض ا

 إذا إستخدم الأرض المؤ رة أو  دء منها في ضير الغرض المخصص لها. -4

مققن ال ققاطن  -5 هققا  عققده بتأ ير مققن ب تققه  سققتأ ر الأرض أو ورث قققام م إذا 

أوترتيب أي حلج من الحقوق المحددة في عقد الإيجار على هذه الأرض إلى 

 الغير دون الر وع إلى المصلحة.

 إم مع المصلحة.إذا أتل بأي شرأ من شروأ العقد الم -6
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 الفصل الثالث

 إجراءات البيع والتأجير لأراضي الدولة الزراعية والبور

عققة  (84مادة ) تققب الدرا مققع مك سققيلج  تقوم المصلحة أو مكت ها المختص في المحافظة بالتن

يققة أو ال ققور إلى  ضققي الدراع مققن الأرا تققأ ير أي  بالإعلان عن رض تها في بيع أو 

عققإ 69الفئات المحددة في المادة ) لققك  شققر وذ بققالطريلج الم ا حققة  ( من هذه اللائ

وسائل الإعلام المختلفة ويشتمل الإعلان على ال يانات الخاصة بهذه الأراضي 

عققد  هققذا المو والموعد المحدد لتلقي طل ات الشراء أو الإيجار شريطة أن لا يقل 

 ( يوماً من تاريخ الإعلان.15عن )

يجققا (85مادة ) هققة تقدم طل ات الشراء أو الإ يققة أو ال ققور إلى الج لققة الدراع ضققي الدو ر لأرا

المحددة في الإعلان وفقاً لأحكام المادة السابقة وتقيد تلك الطل ات فور ورودها 

هققا  سقق قية ورود في سجلات تاصة تعد لذلك الغرض بأرقام متتابعة بحسب أ

قققدم  سققلم م تققاريخ وروده وي سققجل و يققده في ال بققرقم ق لققب  كققل ط ويؤشر على 

عنه موقعاً من الموظف المختص يث ت فيه إسم الطالب وتاريخ  الطلب إيصالًا

 ورود طل ه ورقم قيده في السجل وعدد مرفقاته إن و دت.

مققن  (86مادة ) كققد  تحال الطل ات إلى الإدارة المختصة لفحص هذه الطل ات وفرزها والتأ

قققدمي  بققين م تققداحم  توافر الشروأ القانونية وتحديد الأولويات في حالة ال

 -لطل ات وفقاً للأحكام الم ينة فيما يلي:هذه ا

إذا تداحم طال وا الشراء أو الإيجار للأراضي الدراعية من مراتب مختلفة  -أ

صققاحب  فيقدم منهم صاحب المرت ة الأولى ثم صاحب المرت ة الثانية ثم 
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/ أولًا( من هذه 69المرت ة الثالثة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة )

 اللائحة.

مققن ذات المرت ققة  -ب يققة  ضققي الدراع يجققار للأرا إذا تداحم طال وا الشراء أو الإ

 -فتكون المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد التالية:

مققنهم  -1 كققل  صققرف إلى  يققتم الت صققرف  قققت الت شققاضلي الأرض و سقق ة ل بالن

 بالمساحة التي يشغلها فعلًا من الأرض المتصرف بها.

صققرف إ -2 يققتم الت شققيوع  لققى ال مققالكين ع سقق ة لل سقق ة بالن مققنهم بن كققل  لى 

 مساحة ما يملكه من الأرض الشائعة.

بالنس ة لأصحاب حقوق الإرتفاق يقدم منهم من تكون أرضه المرتفقة  -3

صققرف  بأكثر من حدا فإذا تساو  أصحاب حقوق الإرتفاق أو إذا كان الت

يققتم  ضققرار ب ققاقيهم ف سققيؤدي إلى الإ يققنهم  مققن ب يققة  صققاحب الأولو إلى 

يققة التصرف إلى كل منهم بنس ة  مساحة أرضه المرتفقة المملوكة له ملك

 تاصة.

لققة  -4 بالنس ة للملاك افياورين فيقدم منهم من يكون مجاوراً لأرض الدو

صققرف إلى  كققان الت فيققاورين أو  لمققلاك ا سققاو  ا فققإذا ت حققدين  مققن  ثققر  في أك

صققرف  صاحب الأولوية من بينهم سيؤدي إلى الإضرار ب اقيهم فيتم الت

 رضه افياورة لأرض الدولة.إلى كل منهم بنس ة مساحة أ

فققة  -ج  تققب مختل مققن مرا ضققي ال ققور  يجققار للأرا إذا تداحم طال وا الشراء أو الإ

فيقدم منهم صاحب المرت ة الأولى ثم صاحب المرت ة الثانية ثم المرت ققة 
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لمققادة يققه في ا صققوص عل يققب المن قققاً للترت كققذا وف يققه وه لققذي يل ثققم ا ثققة   الثال

 ثانياً( من هذه اللائحة. /69)

إذا تداحم طال وا الشراء أو الإيجار للأراضي ال ور من ذات المرت ة فتكون   -د

 -المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد التالية:

بالنس ة لخريجي الكليات والمعاهد الدراعية يقدم منهم الأقدم  -1

 تخر اً.

 بالنس ة لصغار المدارعين يقدم منهم الأقل دتلًا. -2

مققنهم بالنس ة لأسر الشهداء و رحى العمل -3 يات الحربية يقدم 

 الأسر الأكثر عدداً.

بالنس ة لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين يقدم منهم الأقدم  -4

 في الخدمة.

شققمل  -5 مققن ت لهققا  قققدم  يققة ي يققة الدراع بالنس ة للجمعيات التعاون

 بخدماتها أكإ عدد من المدارعين.

قققدم  -6 عققي ي بالنس ة للمشروعات الإستثمارية ذات النشاأ الدرا

 اريع التي يتوافلج برنامجها مع تطط الدولة في افيال الدراعي.منها المش

ظققر  (87مادة ) يجوز بقرار من رئيس المصلحة بناءً على إقتراح المكتب المختص إعادة الن

شققريطة ألا  قققدمي الطل ققات  تققداحم م نققد  في مقدار المساحات المتصرف بها ع

 يترتب على ذلك فوات الغرض الأصلي من التصرف.
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ضققه  (88مادة ) مققن يفو صققلحة أو  ئققيس الم لققه إلى ر تققائم أعما خققتص ن تققب الم فققع المك ير

صققة  هققا الإدارة المخت لإعتمادها بعد التحقلج من صحة الإ راءات التي قامت ب

( 30ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة وذلك تلال مدة لا تديد على )

ضققمن  تققائم يوماً من التاريخ المحدد لإنتهاء تلقي الطل ات على أن تت لققك الن ت

شققوفات  كشوفات بأسماء من ق لت طل اتهم من بين المتقدمين وتعللج هذه الك

لققى أن  هققا ع عققد إعتماد خققتص ب في لوحة الإعلانات  قر المصلحة أو مكت ها الم

يقترن ذلك بتحديد موعد مناسب لإستكمال بقية إ راءات ال يع أو التأ ير 

ب الشأن بوسيلة مناس ة من حسب الأحوال على أن ي لغ هذا الموعد إلى أصحا

 وسائل الإعلام المختلفة.

صققلحة  (89مادة ) صققل إلى الم هققذا الف كققام  قققاً لأح هققا وف يققتم بيع يتم دفع ثمن الأرض التي 

يققع  كققام ال  شققأنه أح سققري في  سققيط فت يققع بالتق أومكت ها المختص وإذا كان ال 

 بالتقسيط المنصوص عليها في ال اب السابع من هذه اللائحة.

 امسالباب الخ

 الأراضي الصحراوية

 الفصل الأول

 الأراضي الصحراوية غير المستصلحة

يققاً  (90مادة ) تققأ يراً عاد هققا  يققلج تأ ير عققن طر صققحراوية  ضققي ال سققتغلال الأرا كققون إ ي

أوتأ يرها بقصد التملك لمدة خمس سنوات فإذا ث تت الجدية في الإستصلاح 

صققلاح  هققا ق ققل الإست سققتأ رها بقيمت لققك الأرض لم مققع تلالها تم سققتدراع  والإ

تققإ  يققة أع تصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض فإذا   تث ققت الجد
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ضققائي  تخققاذ أي إ ققراء ق عقد الإيجار مفسوتاً من تلقاء ذاته دون حا ة إلى إ

 وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد إستأ رها.

التأ ير العادي يكون التصرف في الأراضي الصحراوية ضير المستصلحة سواءً ب (91مادة )

قققدره  أو بقصد التملك لمن يرضب بالطريلج الم اشر أو بالمداد العلني حس ما ت

عققد  لققني القوا لمققداد الع يققلج ا تققتم بطر لققتي  صققرفات ا لققى الت المصلحة وتسري ع

 والأحكام والإ راءات المنصوص عليها في ال اب السادس من هذه اللائحة.

راضي الصحراوية بالطريلج الم اشر إلى مكتب تقدم طل ات الشراء أو الإيجار للأ (92مادة )

المصلحة المختص على أن يتضمن الطلب ال يانات الضرورية المعلنة من ق  ققل 

 المصلحة.

يتم التصرف بال يع أو الإيجار في الأراضي الصحراوية ضير المستصلحة بقرار  (93مادة )

لقق خققتص ع صققلحة الم تققب الم مققن مك قققتراح  لققى إ نققاءً ع صققلحة ب ى أن من رئيس الم

 يتضمن المقترح بيانات تفصيلية عن مساحة الأرض وموقعها.

يتم تقدير أثمان الأراضي الصحراوية ضير المستصلحة وقيمها الإيجارية وفقاً  (94مادة )

 للأحكام المنصوص عليها في ال اب الأول من هذه اللائحة.

نققة الأرض المت (95مادة ) يققة  عاي صققفة دور هققا يقوم مكتب المصلحة المختص ب صققرف في

يقق ين  لققتي  نققة ا ضققر المعاي لأضراض الإستصلاح والإستدراع ويث ت ذلك في  ا

فيها حالة الأرض المتصرف فيها وما تم بها من أعمال الإستصلاح والإستدراع 

وتدون نتيجة هذه المعاينة في السجلات الرسمية المعدة لهذا الغرض كما يقوم 

هاء أ ل الخمس السنوات على أن المكتب  عاينة الأرض المتصرف بها بعد إنت

 -يتضمن  ضر المعاينة الآتي:
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بققدء  - بيان المساحة التي تم إستصلاحها والمساحة التي تم إستدراعها وتاريخ 

 زراعتها.

 بيان المساحة التي   يتم إستصلاحها. -

بيان المغروسات والمنش ت وضير ذلك مما هو مقام على الأرض مع وصف لكل  -

 منها.

م مكتب المصلحة المختص بإعداد تقرير نهائي عن الأرض المتصرف فيها يقو (96مادة )

شققفوعاً  عققه م سققابقة ويرف لمققادة ال كققام ا من واقع آتر معاينة أ راها وفقاً لأح

برأيه إلى رئيس المصلحة لإصدار قرار بإستكمال إ راءات ال يع في الأرض التي 

لققة الأ يققاً في حا يققاً أو دئ لققتي   يث ققت تم إستصلاحها أو يفسخ العقد كل رض ا

 فيها  دية الإستصلاح أو الإستدراع.

سققيط  (97مادة ) يققع بالتق كققان ال  يجب أن يحدد قرار رئيس المصلحة طريقة ال يع فإذا 

 فيتم ذلك وفقاً للإ راءات المنصوص عليها في ال اب السابع من هذه اللائحة.

قققوم إذا صدر قرار رئيس المصلحة بفسخ العقد مع المتصرف  (98مادة ) إليه في الأرض ي

يققه  صققرف إل مققن المت سققترداد الأرض  قققرار وإ مكتب المصلحة المختص بتنفيذ ال

شققأن  صققاحب ال بققلاغ  تلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار مع مراعاة إ

تققاريخ  مققن ال  ضمون القرار والموعد المحدد لتنفيذه ق ل خمسة عشر يوماً 

 لد  المكتب بالطرق الإدارية.المحدد للتنفيذ وذلك على عنوانه المعلوم 

يحلج للمتصرف إليه عند فسخ العقد إسترداد المنقولات التي يكون قد وضعها  (99مادة )

مققة  مققن قي في الأرض كما يجوز  اس ته عن التحسينات والأضراس التي زادت 

 الأرض وذلك في حالة قيام المصلحة ب يعها إلى آترين.
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 الفصل الثاني

 ستصلحةالأراضي الصحراوية الم

يتم التصرف بال يع أوالإيجار لأراضي الدولة الصحراوية المستصلحة بالمداد  (100مادة )

كققام والإ ققراءات  عققد والأح تققأ ير القوا العلني وتسري في شأن هذا ال يع أو ال

 المنصوص عليها في ال اب السادس من هذه اللائحة.

يققتم إستثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز وفقاً (101مادة ) لققة أن   للسياسة العامة للدو

بققالطرق  تققأ ير  بققال يع أو ال صققلحة  صققحراوية المست ضققي ال صققرف في الأرا الت

 -الم اشرة لمن يرضب من الفئات وبحسب الأولويات التالية:

 أسر الشهداء و رحى العمليات الحربية. -1

 تريجوا الكليات والمعاهد الدراعية. -2

كققون موظفي الدولة مدنيين وعسكريين المحالين  -3 للتقاعد شريطة أن ي

 المتصرف إليه قادراً على العمل.

 من يرضب الهجرة إلى منطقة الإستصلاح. -4

يققة  -5 هققا في تنم هققا أو حجم سققب ط يعت سققاهم بح لققتي ت شققروعات ا مققة الم إقا

 الإقتصاد الوطني.

 إقامة المشاريع الإستثمارية المرتصة من ق  ل الهيئة العامة للإستثمار. -6

التأ ير بالطريلج الم اشر للأراضي الصحراوية المستصلحة بناءً يتم ال يع أو  (102مادة )

ضققمن  لققى أن يت خققتص ع تققب الم عققرض المك على قرار من رئيس المصلحة بعد 

 العرض الموقع للأرض ومساحتها والأس اب الداعية لل يع.
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قققاً  (103مادة ) يققة وف هققا الإيجار صققلحة وقيم صققحراوية المست يتم تقدير أثمان الأراضي ال

 ل اب الأول من هذه اللائحة.لأحكام ا

يققع  (104مادة ) هققا في ب عققن رض ت بققالإعلان  ظققة  تقوم المصلحة أو مكت ها المختص في المحاف

لمققادة  لمحققددة في ا ئققات ا  أوتأ ير أي من الأراضي الصحراوية المستصلحة إلى الف

فققة 101) عققلام المختل سققائل الإ لققك في و شققر وذ بققالطريلج الم ا (من هذه اللائحة 

قققي ويحدد الإعلا لمحققددة لتل يققد ا ضققي والمواع هققذه الأرا صققة ب نققات الخا ن ال يا

مققاً  شققر يو طل ات الشراء أو الإيجار شريطة أن لا يتجاوز هذا الموعد خمسة ع

 من تاريخ الإعلان.

هققة  (105مادة ) صققلحة إلى الج صققحراوية المست ضققي ال يجققار للأرا تقدم طل ات الشراء أو الإ

لمقق كققام ا قققاً لأح فققور المحددة في الإعلان وف لققك الطل ققات  يققد ت سققابقة وتق ادة ال

سقق قية  ورودها في سجلات تاصة تعد لذلك الغرض بأرقام متتابعة بحسب أ

سققلم  تققاريخ وروده وي سققجل و يققده في ال ورودها ويؤشر على كل طلب برقم ق

لققب  سققم الط مقدم الطلب إيصالًا عنه موقعاً من الموظف المختص يث ت فيه إ

 لسجل وعدد مرفقاته إن و دت.وتاريخ ورود طل ه ورقم قيده في ا

شققروأ  (106مادة ) تققوافر ال مققن  كققد  تقوم الإدارة المعنية بالمكتب بفحص الطل ققات والتأ

القانونية في مقدميها وتحديد الأولويات في حالة التداحم بين مقدمي هذه 

 الطل ات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

صققاحب إذا تداحم طال وا ا (107مادة ) لشراء أو الإيجار من مراتب مختلفة فيقدم منهم 

سققب  ثققة ح صققاحب المرت ققة الثال المرت ة الأولى ثم صاحب المرت ة الثانية ثم 

 ( من هذه اللائحة.101الترتيب المنصوص عليه في المادة )
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يققنهم  (108مادة ) ضققلة ب كققون المفا إذا تداحم طال وا الشراء أو الإيجار من ذات المرت ة فت

 -للقواعد التالية: وفقاً

سققر   -أ مققنهم الأ قققدم  يققة ي يققات الحرب حققى العمل شققهداء و ر بالنس ة لأسر ال

 الأكثر عدداً.

قققدم تخر ققاً  -ب مققنهم الأ بالنس ة لخريجي الكليات والمعاهد الدراعية يقدم 

 والأكثر تإة.

كققاً   -ج قققدم تر مققنهم الأ قققدم  سققكريين ي مققدنيين وع لققة  بالنس ة لموظفي الدو

 تهائها.للخدمة أو إن

نققاءً   -د مققنهم أب قققدم  صققلاح ي قققة الإست بققالهجرة إلى منط ضققب  لمققن ير بالنس ة 

 المنطقة التي تو د بها الأرض.

هققا  -هـ قققدم من لققوطني ي صققاد ا يققة الإقت يققد في تنم لققتي تف شققاريع ا بالنس ة للم

 المشاريع التي يتوافلج برنامجها مع تطط الدولة في التنمية.

لققيهم  (109مادة ) مققن يلتدم المتصرف إ سقق ة  مققل ن صققلحة بتح صققحراوية المست بققالأرض ال

صققلاح  شققروعات إست مققة م مققة لإقا سققية اللاز مققة الرئي فققلج العا كققاليف المرا ت

 وإسترزاع الأرض.

ويتم تحديد هذه النس ة ط قاً للسياسة العامة للدولة في هذا افيال ويصدر 

 بها قرار من الوزير بناءً على عرض من رئيس المصلحة.

( من هذه اللائحة ونتائم 105لمكتب الطل ات المنصوص عليها في المادة )يرفع ا (110مادة )

صققحة  مققن  قققلج  أعماله إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه لإعتمادها بعد التح

حققة  هققذه اللائ قققانون و كققام ال هققا لأح تققب ومطابقت الإ راءات التي قام بها المك
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لمحققدد لإ قققي وذلك تلال مدة لا تديد عن ثلاثين يوماً من التاريخ ا هققاء تل نت

الطل ات على أن تتضمن تلك النتائم كشوفات بأسماء من ق لت طل اتهم من 

صققلحة أو  قققر الم نققات   حققة الإعلا بين المتقدمين وتعللج هذه الكشوفات في لو

سققب  عققد منا يققد مو لققك بتحد مكت ها المختص بعد إعتمادها على أن يقترن ذ

هققذا  لإستكمال بقية إ راءات ال يع أو التأ ير حسب الأحوال لققغ  لققى أن ي  ع

 الموعد لأصحاب الشأن بوسيلة مناس ة من وسائل الإعلام المختلفة.

عققد  (111مادة ) كققان والمو صققل في الم هققذا الف يؤد  ثمن الأرض التي تم بيعها وفقاً لأحكام 

الذي يحدده مكتب المصلحة المختص وإذا تم ال يع بالتقسيط فتسري في شأن 

هققا في أقساأ الثمن ومواعيد سدادها أحك صققوص علي ام ال يع بالتقسيط المن

 ال اب السابع من هذه اللائحة.

 الباب السادس

 أحكام البيع والتأجير بطريق المزاد العلني

يتم التصرف بال يع أو التأ ير في أراضي الدولة وعقاراتها التي سيتم بيعها  (112مادة )

صققوص علي كققام والإ ققراءات المن قققاً للأح لمققواد بطريلج المداد العلني وف هققا في ا

 التالية.

يققد  (113مادة ) صققلحة بتحد ئققيس الم مققن ر عققرض  لققى  نققاءً ع لققوزير ب مققن ا قققرار  صققدر  ي

المساحات من الأراضي والعقارات المعروضة لل يع أو التأ ير بالمداد العلني في 

 كل  افظة.
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لققثمن  (114مادة ) قققديرات ل ضققع ت خققتص بو صققلحة الم تقوم لجنة تقدير الثمن  كتب الم

الإيجارية لهذه الأراضي أو العقارات بطريقة سرية ورفع مقترحاتها أوالقيم 

 إلى اللجنة العليا لإقرار الثمن الإفتتاحي للمداد على الأراضي أو العقارات.

يرسل قرار اللجنة العليا بتحديد الثمن الإفتتاحي إلى مدير مكتب المصلحة  (115مادة )

 ده من رئيس المصلحة.المختص بداتل مظروف  كم الإضلاق بعد إعتما

عققن  (116مادة ) يعلن مكتب المصلحة المختص عن التاريخ المحدد لإ راء المداد ومكانه و

عققة  كققل قط سققاحة  هققا وم ضقق  مواقع ال يانات الخاصة بقطع الأراضي التي تو

عققلام  سققائل الإ عققإ و عققلان  منها والثمن الأساسي المقدر لها ويتم نشر هذا الإ

يلج اللصلج في مقر مكتب المصلحة المعني مشتملًا المختلفة كما يتم نشره بطر

 على تريطة ت ين التقسيم المعتمد للأرض  ل المداد وموقعها.

يشكل رئيس المصلحة لجنة من مكتب المصلحة المختص تتولى إ راءات المداد  (117مادة )

 العلني وال ت في نتيجته.

العلني ألا يكون من بين أعضاء يشترأ في من يتم ال يع إليه عن طريلج المداد  (118مادة )

 لجنة تقدير الثمن أو من العاملين في المصلحة أو الوزارة.

يققع  (119مادة ) شققروأ ال  مققة  عققوا قائ لمققداد أن يوق شققتراك في ا لققراض ين في الإ لققى ا يجب ع

أوالتأ ير بالمداد العلني وأن يحددوا قطع الأراضي أو العقارات التي يرض ققون 

 وذلك ق ل دتولهم في المداد.في شرائها أو إستئجارها 

يشترأ لق ول طل ات الراض ين في الإشتراك في المداد العلني أن يدفع كل منهم  (120مادة )

( من الثمن الأساسي المقدر لل يع %1إلى تدينة مكتب المصلحة المختص م لغ )

 أو القيمة الإيجارية السنوية للأرض أو العقار  ل المداد كمصاريف إدارية.
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هققذه  (121)مادة  كققون  صققة و ققب أن ت شققتراطات تا نققاً بإ تققأ ير مقرو يققع أو ال إذا كان ال 

 الإشتراطات في قائمة المداد.

نققاً  (122مادة ) يجب على المشتركين في المداد أن يؤدي كل منهم ق ل دتوله في المداد تأمي

قققداره ) قققدياً م مققة %10إبتدائياً ن يققع أو القي قققدر لل  سققي الم لققثمن الأسا مققن ا  )

شقققرائها الإيج لققتي يرض قققون  ققققارات ا ضقققي أو الع طققع الأرا سقققنوية لق يققة ال ار

أوإستئجارها ويودع الم لغ تدينة المصلحة أو مكت ها المختص بحسب الأحوال 

لمققداد  نققة ا ويحرر إيصال مؤقت يسلم إلى كل منهم بعد إعتماده من رئيس لج

 بقيمة التأمين الإبتدائي الذي أداه.

المقدر لكل من قطع الأراضي أو لكل وحدة من وحدات  يتخذ الثمن الأساسي (123مادة )

حققدة  عققة أو و العقار  ل المداد أساساً للتدايد ويجري المداد بالنس ة لكل قط

 ت عاً لترتي ها حسب الأرقام المعطاة لها في  لسة المداد.

بققين  (124مادة ) يققدة  صققول المدا نققاء ح لمققداد أث سققة ا فققل  ل لمحققددة لق سققاعة ا لققت ال إذا ح

طققاء شخصين أ كققان الع لققة إذا  هققذه الحا يققنهم وفي  سققتمرارها ب ثققر و ققب إ و أك

فققل  لمحققددة لق سققاعة ا الأعلى لا يداد عليه في بحر الخمس الدقائلج التي تلي ال

الجلسة تعين إرساء المداد على صاحب هذا العطاءا أما إذا تقدم من يديد على 

خمققس د طققاء  لققدم إع لمققذكورة  لققدقائلج ا قققائلج هذا العطاء ق ل فوات الخمس ا

طققاء لققى ع قققى أع كققذا إلى أن ي   أتر  إعت اراً من وقت التقدم ب تر زيادة وه

 بلا زيادة عليه. 

نققه إلى  (125مادة ) لمققدفوع م  يجب على من يرسو عليه المداد أن يكمل التأمين الإبتدائي ا

( من الثمن أو القيمة الإيجارية التي رسى بها المداد عليه في ذات  لسة 20%)
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قع قائمة ال يع النهائية أو التأ ير وفي هذه الحالة تحرر قسيمة المداد كما يو

تحصيل بقيمة الم لغ المدفوع بأكمله بعد سحب الإيصال المؤقت عن التأمين 

 الإبتدائي والتأشير عليه بالإلغاء من رئيس لجنة المداد.

أو   يوقع  إذا تخلف الراسي عليه المداد عن تكملة التأمين الإبتدائي المدفوع (126مادة )

تققدائي  تققأمين الإب صققادرة ال يققتم م قائمة ال يع النهائي في ذات  لسة المداد ف

مققداد  سققى  الذي دفعه ويعاد طرح بيع وتأ ير العقار أو قطعة الأرض التي ر

 شرائها عليه بالمداد مرة أتر .

سوا يجوز رد التأمينات الإبتدائية المدفوعة من المتقدمين للمداد الذي   ير (127مادة )

سققحب  عققد  لقق هم وب لققى ط نققاءً ع لققك ب لمققداد وذ سققة ا يققة  ل لمققداد في نها لققيهم ا ع

 الإيصالات المؤقتة عن هذه التأمينات وتوقيعهم عليها بإستردادهم لقيمتها.

قققدمين  (128مادة ) تحرر لجنة المدايدة  ضراً تث ت فيه إ راءاتها وت ين به أسماء المت

لوحدات  ل المداد وقيمة التأمين للمداد بالنس ة لكل قطعة من القطع أو ا

صققحابها  نققات إلى أ هققذه التأمي مققن  الإبتدائي المؤد  من كل منهم وما تم رده 

والعطاءات المقدمة من المتقدمين للمداد وأكإ عطاء رسى به المدادا وبصفة 

يققع  شققروأ ال  قققوائم  ضققر  هققذا المح فققلج ب لمققداد وتر سققة ا عامة كل ما تم في  ل

بققالمداد المو تققأ ير  نققات أوال تققة للتأمي صققالات المؤق يققدين والإي مققن المتدا عققة  ق

الإبتدائية التي تم رد قيمتها إلى أصحابها أو الملغاة منها وكذلك قوائم ال يع 

لققثمن %20النهائية الموقعة من الراسي عليهم المداد وقسائم تحصيل ) مققن ا  )

وأ الذي رسى به المداد على كل منهم وكذلك المستندات المؤيدة لتوافر الشر

 المقررة فيهم.
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إذا   يتقدم أحد للمداد في اليوم المحدد لذلك أو إذا   تصل نتيجة المداد إلى  (129مادة )

لققها  لمققداد ك الثمن الأساسي بالنس ة  إلى قطع الأراضي أو وحدات العقار  ل ا

أوبعضها فيؤ ل ال يع أو التأ ير بالنس ة إلى هذه القطع والوحدات مرة بعد 

حققة 116ن كل  لسة بالطريقة الم ينة في المادة )مرة ويعلن ع هققذه اللائ ( من 

سققات  مع تفض عشر الثمن الأساسي المقدر للقطع والوحدات التي تأ ل  ل

كققرر  تققأ ير وإذا ت يققع أو ال هققا ال  مققرة يؤ ققل في مداد بيعها أو تأ يرها في كل 

ئققيس  مققن ق  ققل ر لققوزير  لققى ا مققر ع عققرض الأ التأ يل أكثر من مرتين فيتم 

صققل مققن الم لققك  ضققير ذ بققالمداد أو  تققأ ير  يققع أو ال عققادة إ ققراءات ال  سققواءً لإ حة 

 المعالجات.

لققة  (130مادة ) لققثمن في حا مققن ا قققدم  لققثمن أو الم يؤدي المشتري الراسي عليه المداد باقي ا

التقسيط وفقاً لشروأ قائمة ال يع وق ل التوقيع على عقد ال يع كما يؤدي 

قيمة الإيجار التي رسى بها المداد عليه عن المستأ ر الراسي عليه المداد باقي 

 سنة كاملة مقدماً إلى نفس الجهة وذلك ق ل التوقيع على عقد الإيجار.

تققلال  (131مادة ) لهققا  سققتأ رين  تسلم الأرض أو العقار الم يع أو المؤ ر إلى المشترين أو الم

 .موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على عقد ال يع أو التأ ير

 الباب السابع

 أحكام البيع بالتقسيط

إذا تم بيع أي أرض من أراضي الدولة أو عقاراتها بالتقسيط فتت ع الإ راءات  (132مادة )

 المنصوص عليها في المواد التالية.
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حققد  (133مادة ) مققثلًا في أ يققة مت لققة المال سققتحقات الدو ضققماناً لإستيفاءم سققتفيد  قققدم الم ي

 الضمانات التالية:

 صادر من أحد ال نوك المعتمدة. ضمان بنكي -1

هققا  ققل  -2 قققع في نطاق يققة الوا فققة التجار مققن الغر ضمانة تجارية معتمدة 

فققاء  لققى الو يققة ع ضققامن المال قققدرة ال سققيط   قققار الم ققاع بالتق الأرض أو الع

 ومختومة بختم الغرفة التجارية.

ضمانة رسمية صادرة من الإدارة المالية للجهة التي يعمل بهذا المتصرف  -3

بإستقطاع المستحلج للدولة من مرتب المتصرف إليه معمدة من ق  ققل إليه 

 رئيس الجهة ومختومة بختم الجهة.

 أي ضمان تق له المصلحة. -4

 ( من الثمن عند توقيع عقد ال يع.%25يدفع المشتري ) (134مادة )

يقسط باقي الثمن على أقساأ يحدد عددها ومواعيد إستحقاقها بقرار من  (135مادة )

 صلحة لكل حالة على حدة.رئيس الم

يجققوز  (136مادة ) صققلحة ولا  تحققددها الم لققتي  تدفع أقساأ الثمن في مواعيدها إلى الجهة ا

لققى الأرض أو  نققداع ع شققأ أي  كققانا وإذا ن سقق ب  سققط لأي  سققداد أي ق التأتير في 

العقار  ل التصرف فلا يمكن تصم أو حجد أي قسط إلا بعد الفصل نهائياً 

 كمة المختصة وقضى الحكم بذلك.في النداع من ق  ل المح

فققى %5إذا أوفى المشتري بكامل الثمن مقدماً فيخفض الثمن  قدار ) (137مادة ) ( وإذا أو

( %5المشتري بالجدء المت قي من الثمن ق ل موعد إستحقاقه فيعفى  قدار)

 من الم لغ المت قي عليه من الثمن.
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أو  دء من القسط من أقساأ الثمن في  إذا تأتر المشتري في الوفاء بأي قسط (138مادة )

قققي %5موعد إستحقاقه فيلدم بأداء ضرامة تأتير مقدارها ) ( من الم لغ المت 

نققذار  يققه أو إ لققك دون حا ققة إلى تن  فققاء وذ تققاريخ الو من الثمن سنوياً حتى 

 أوحكم قضائي.

شققرأ (139مادة ) هققذا ال ققاب ب مققانع  تقيد ملكية المشتري للأرض أو العقار وفقاً لأحكام 

لققة  صققرفات الناق مققن الت هققا  لققرهن أو ضير يجققار أو ا نققازل أو الإ صققرف أو الت للت

بققل  يققاً  قا صققلياً أو ت ع كققان أ سققواءً  للملكية أو المقررة لحلج شخصي أو عيني 

تققإ  صققة ويع أوبغير مقابل حتى يتم تسديد كل أقساأ الثمن إلى الجهة المخت

نققاً كل تصرف أو عقد أو إتفاق يتم بالمخالفة لأحكام ه بققاطلًا بطلا لمققادة  ذه ا

مطلقاً ولا يجوز تسجيله ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواءً بين المتعاقدين 

مققة  لقق طلان وللمحك هققذا ا سققك ب شققأن التم كققل ذي  يجققوز ل غققير و سقق ة لل أو بالن

 المختصة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 الباب الثامن
 يكون إخلائها  إجراءات إلغاء عقود إيجار الأراضي والعقارات التي

 ضرورياً للإستغلال أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها

ضققي  (140مادة ) مققن أرا يجققار أي  إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء عقد من عقود إ

( من القانون 14وعقارات الدولة نظراً للإعت ارات المنصوص عليها في المادة )

 -فيتم تنفيذه وفقاً للإ راءات التالية:

خققتص يص -1 در رئيس المصلحة قرار بتشكيل لجنة من مكتب المصلحة الم

شققاضلي الأرض  سققتحلج ل عققويض الم يققد الت لققوزراء وتحد لققس ا بتنفيذ قرار مج

 أوالعقار إن كان له مقتضى.
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تقوم اللجنة تلال خمسة أيام من تاريخ تشكيلها بإبلاغ شاضلي الأرض   -2

طققرهم با مققا تخ لققوزراء ك لققس ا قققرار مج مققن  صققورة  قققار ب لققتي أوالع يققد ا لمواع

حددتها اللجنة لمعاينة الأرض أو العقار وتقدير التعويض المستحلج وتنفيذ 

قرار مجلس الوزراء ويتم الإتطار بالطريلج الإداري وذلك ق ل موعد ندول 

 اللجنة لمعاينة الأرض أو العقار بس عة أيام على الأقل.

عققويض الم -3 يققد الت قققار لتحد قققع الأرض أو الع نققة إلى مو سققتحلج تنتقل اللج

لشاضله في الموعد الذي حددته وإذا كان المستأ ر للعين قد أقام بناءً أو ضرس 

يققد  قققت التحد يققة و هققا الفعل عليها أو أدتل عليها تحسينات فتحتسب بقيمت

صققة  هققة المخت وتحرر بذلك  ضراً يوقع عليه أعضاء اللجنة وترفعه إلى الج

 قيعه.وت لغ صورة منه إلى ذوي الشأن تلال خمسة أيام من تو

هققا  (141مادة ) ترفع التظلمات من ذوي الشأن بخصوص تقديرات التعويض التي إقترحت

سققلم  تققاريخ ت مققن  اللجنة إلى اللجنة العليا لإبداء رأيها فيها تلال عشرة أيام 

المستأ رين للأرض أو العقار لصورة  ضر اللجنة  عاينة الأرض أو العقار 

 وتقدير التعويض.

نققة تقوم الل (142مادة ) ضققر المعاي سققلمها   جنة العليا تلال خمسة وعشرين يوماً من ت

فققع  مققات وتر مققن التظل وتقدير التعويض  را عة التقدير وما قدم بشأنه 

 توصياتها بشأنه مس  ة إلى رئيس المصلحة.

يققه  (143مادة ) يققا إل نققة العل يقوم رئيس المصلحة تلال س عة أيام من رفع توصيات اللج

سققتأ رين بشأن تقدير التعويض  قققرار  ققن  الم صققدار  والتظلمات بشأنها بإ

تققب  يققاً إلى مك مققراً إدار تققاريخ أ فققس ال صققدر في ن مققا ي سققتحقة ك ضققات الم التعوي
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تققب  سققلم المك لققوزراء وت لققس ا قققرار مج المصلحة المختص يحدد موعداً لتنفيذ 

 الأرض أو العقار.

دد لتنفيذ القرار يقوم مكتب المصلحة المختص بإبلاغ ذوي الشأن بالموعد المح (144مادة )

تققاريخ  مققن  يققام  سققة أ وتسلم الأرض أو العقار وذلك بالطرق الإدارية ق ل خم

 التنفيذ.

لققذلك وإذا  (145مادة ) لمحققدد  عققد ا يتسلم مكتب المصلحة المختص الأرض أو العقار في المو

تخلف ذوي الشأن عن حضور إ راءات تسلم الأرض أو العقار رضم إتطارهم 

قققار لذلك وفقاً لأحكام  سققتلام الأرض أو الع تققب بإ قققوم المك سققابقة في لمققادة ال ا

مستعيناً  ن ير  من ر ال الأمن وبحضور ممثل عن النيابة العامة ويحرر 

عققن ر ققال  ثققل  بققة ومم ثققل النيا تققب ومم  ضراً بذلك يوقع عليه ممثل المك

 الأمن.

قققار إلى ا (146مادة ) سققلم الأرض أو الع سققتأ ر يسلم مكتب المصلحة صورة من  ضر ت لم

بققالطريلج  ضققر  صققورة المح يققة  لققغ إل ضققور ت  عققن الح فققه  السابلج وفي حالة تخل

 الإداري تلال خمسة أيام من تاريخ تحريره.

 الباب التاسع

 أحكام التصرف في الأراضي 

 التي تم وضع اليد عليها قبل صدور القانون

صدور القانون يتم بيع أو تأ ير أراضي الدولة التي تم وضع اليد عليها ق ل  (147مادة )

هققا 1995( لسنة 21رقم ) يققد علي ضققعي ال لققة لوا قققارات الدو ضققي وع شققأن أرا م ب

 بالشروأ والإ راءت المنصوص عليها في المواد الآتية.
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هققا إلى  (148مادة ) صققية علي سققاكن شخ نققاءً م لققتي تم ب ضققي ا يشترأ لجواز التصرف بالأرا

 -واضع اليد توافر ما يلي:

لققى -1 قققام ع لققى  أن يكون واضع اليد قد أ تققب ع صققياً يتر سققكناً شخ الأرض م

 إزالته أضرار لا يمكن تداركها.

سققكانية  -2 لققة  ضققمن كت صققي  أن تكون الأرض التي أقيم عليها المسكن الشخ

 أوتجمع بشري مستقر.

أن لا تديد المساحة المتصرف بها إلى واضع اليد عن المساحة المقام عليها  -3

بحيلا لا تديد على مثلي المسكن والمساحة التي قد تلحلج به وتعد مرفقاً له 

كققن  المساحة المقام عليها المسكن وإذا كانت المساحة المت قية من الأرض لا يم

فققاع  صققها للإنت جققوز تخصي الإستفادة منها بذاتها نظراً لضيلج مساحتها في

 بحقوق الإرتفاق للمساكن افياورة أو التصرف بها إلى واضع اليد عليها.

مققة يراعى عند بيع أو تأ  (149مادة ) غققرض إقا هققا ل يققد علي ضققع ال لققتي تم و ير الأراضي ا

 م اني أو منش ت أتر  ضير السكن ما يلي:

يراعى عند تحديد المساحات التي سيتم بيعها أو تأ يرها ط يعة نشاأ  -1

 المنشأة.

بققالإبلاغ  -2 يققد  ضققع ال يراعى عند تقدير الثمن مد  إستجابة وم ادرة وا

 اده لسداد القيمة.عن المساحة التي تم وضع اليد عليها وإستعد

 ألا تكون الدولة في حا ة إلى الأرض المقام عليها المنشأة. -3

 أن تكون المنشأة ضير مخالفة للمخططات المعدة من ق  ل الوزارة. -4

سققتخدام  -5 نققوع إ يققلا  مققن ح قققة  عققة المنط مققع ط ي شققأة  سققتخدام المن يققتلاءم إ أن 

 الأرض.
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 ألا يترتب أي أثر بيئي مضر من إستخدام المنشأة. -6

قققانون  (150مادة ) صققدور ال يشترأ ل يع أو تأ ير الأراضي التي تم وضع اليد عليها ق ل 

 -و  يتم بناءً أو إقامة منش ت عليها ما يلي:

مققن  -1 غققرض  يققه ال يقق ين ف لققب  صققلحة بط يققد إلى الم يجب أن يتقدم واضع ال

إستخدام الأرض والمساحات المطلوبة لهذا الإستخدام والمدة الدمنية اللازمة 

 عه.لتنفيذ مشرو

 ألا تكون الدولة في حا ة إلى الأرض التي قام بوضع اليد عليها. -2

يققد  -3 ضققع ال بققه وا قققدم  لققذي ت تحدد المصلحة المساحات اللازمة للمشروع ا

ظققة  فققذة والمحاف طققات النا ومد  ملائمته لط يعة إستخدام الأرض والمخط

 على ال يئة.

ة المحددة إستعداد واضع اليد لسداد قيمة الأرض أو إيجاراتها تلال الفتر -4

 من ق   ل المصلحة.

تقوم المصلحة عإ وسائل الإعلام المختلفة بإعلان أصحاب الشأن من واضعي  (151مادة )

يققديهم  اليد ودعوتهم للتقدم بطل ات الشراء أو الإيجار للأراضي التي تحت أ

 وذلك تلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.

صققلحة تقدم طل ات الش (152مادة ) عققام الم يققوان  يققد إلى د ضققعي ال راء أو الإستئجار من وا

 -أومكت ها المختص على أن تتضمن تلك الطل ات ما يلي:

 إسم واضع اليد وعنوانه. -1

 بيان  وقع الأرض ومساحاتها وأبعادها وأطوالها. -2
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نققات  -3 شقق ت وأي بيا مققن من لققى الأرض  لققب ع بيان  ا إستحدثه مقدم الط

 لذلك من ق ل المصلحة.أتر  يحددها النموذج المعد 

سققجلات  (153مادة ) هققا في  فققور ورود يققد الطل ققات  خققتص بق هققا الم صققلحة أو مكت  تقوم الم

تاصة بأرقام متتابعة تقيد فيها ال يانات المحددة في الطلب وتاريخ إيداعه 

خققتص يث ققت  ظققف الم وتسلم مقدم الطلب إيصالًا تطياً بذلك موقعاً من المو

 طل ه ورقم قيده وعدد مرفقاته. فيه إسم الطالب وتاريخ ورود

هققذه  (154مادة ) هققا في  صققوص علي خققتص المن تقوم لجان تقدير الثمن  كتب المصلحة الم

قققاً  هققا ط  قققدير أثمان مققة وت ضققي  ققل الطل ققات المقد نققة الأرا حققة  عاي اللائ

/ ثانياً( من هذه اللائحة وت لغ 2للمعايير والأسس المنصوص عليها في المادة )

مققاً هذه الأثمان ب ثققين يو صققاه ثلا شكل رسمي إلى اللجنة العليا تلال موعد أق

 من تاريخ إقرارها.

تقوم المصلحة أو مكت ها المختص بإتطار ال اسطين طالبي الشراء أو التأ ير  (155مادة )

يققة  قققة الإدار بالأثمان المقدرة عليهم بقيمة الأرض التي تحت أيديهم بالطري

 يده  والجهة التي سيتم السداد إليها.وتحدد لهم طريقة سداد الثمن ومواع

يؤدي المشتري للأرض وفقاً للأحكام السابقة كامل الثمن أو القيمة الإيجارية  (156مادة )

مققة  لققثمن أو القي السنوية تلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاضه بإعتماد ا

 الإيجارية المقدرة عليه.

لققدتل إستثناءً من أحكام المادة السابقة إ (157مادة ) ذا كان المشتري للأرض من أصحاب ا

هققذه  يققد  شققترأ ألا تد هققذه الأرض وي لققى  لققه ع سققكن  قققام م المحدود وكان قد أ



 

 

 اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة 

-68- 

  م15/4/2009بروفة أولى 
 

حققالاتهم في  عققى  تققه فترا سققكن وملحقا نققاءً الم يققة ل  سققاحة الكاف المساحة عن الم

 -تسديد الثمن على النحو التالي:

للتسديد ( من الثمن كمقدم للثمن في التاريخ المحدد %25يؤدي المشتري ) -1

 من ق  ل المصلحة.

سققنة 20يؤدي باقي الثمن على ) -2 ( قسطاً سنوياً يستحلج أولها بعد مضي 

 من تاريخ التوقيع على عقد ال يع وتسديد مقدم الثمن.

إذا أوفى المشتري بكامل الثمن مقدماً تلال التاريخ المحدد  للتسديد من  -3

المشتري يدء من  ( وإذا أوفى%10ق  ل المصلحة فيخفض هذا الثمن  قدار )

يققه %5الثمن ق ل موعد إستحقاقه فيعفى  قدار ) قققي عل لققغ المت  ( من الم 

 من الثمن.

إذا تأتر المشتري في الوفاء بأي قسط أو  دء من قسط من أقساأ الثمن  -4

مققن %5في موعده فيلتدم بأداء ضرامة تأتير مقدارها ) ( من الم لغ المت قي 

لققك دون ا فققاء وذ تققاريخ الو مققن  لققثمن  كققم ا نققذار أو ح يققه أو إ لحا ققة إلى تن 

 قضائي.

إذا   يتقدم شاضل الأرض تلال المدة المحددة في الإعلان المنصوص عليها في  (158مادة )

( لتسديد الثمن أو إستئجار الأرض يجوز للمصلحة أن ت يع الأرض 151المادة )

قدره وما عليها من منش ت بالمداد العلني وتسليم واضع اليد على الأرض ما ي

 عدلان من ثمن المنش ت.
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 الباب العاشر

 أحكام وإجراءات تأجير الجزر والشواطئ

 ومحارمها لأغراض سياحية وإستثمارية

لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع الجدر ضير المأهولة بالسكان لأي س ب من  -( أ159مادة )

 الأس اب أو ضرض من الأضراض.

إستثمار الجدر ضير المأهولة بالسكان  عندما تقتضي المصلحة العامة للدولة -ب

يققة  مققة الإيجار والشواطئ و ارمها تتم الموافقة على تأ يرها وتحديد القي

 ومدة العقد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

تشكل لجنة من الجهات ذات الإتتصاص لدراسة طل ات التأ ير للجدر على  (160مادة )

 -النحو التالي:

 رئيساً.          الوزراء.رئيس  -

 عضواَ. نائب رئيس الوزراء رئيس الهيئة العامة للإستثمار     -

 عضواً.            وزير الإنشاءات والإسكان -

 عضواً.            وزير الدفاع -

 عضواً.             وزير الداتلية -

 عضواً.          وزير النقل -

 عضواً.            وزير السياحة  -

 عضواً.         حة أراضي وعقارات الدولةرئيس مصل -

 يقوم الوزير ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتنفيذ قرارات اللجنة. (161مادة )
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سققكان  (162مادة ) لققة بال لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا ال اب على الجدر المأهو

 وتسري عليها الأحكام الأتر  المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 لباب الحادي عشرا

 المراهق العامة

لأضراض تط يلج أحكام ال اب الرابع من القانون الخاص بالمراهلج العامة تقوم  (163مادة )

هققا  يققد مواقع لققة وتحد هققلج الدو صققر مرا ظققات بح هققا في المحاف المصلحة أو مكات 

نققاً  ومساحتها الإ الية ونس ة إنحدارها وإسقاطها على ترائط تاصة م ي

 نات والمعلومات.فيها هذه ال يا

ت لغ صورة من الحصر والخرائط المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الأمناء  (164مادة )

و هات التوثيلج في كل مدينة وإلى مكاتب السجل العقاري لإحاطتهم  واقع 

صققرفات  قققود الت مققن ع قققد  يققلج أي ع المراهلج العامة التي يحظر تحرير أو توث

 ( من القانون.40حة وفقاً لأحكام المادة)عليها إلا بعد موافقة المصل

يققد  (165مادة ) فققرز وتحد لققب  خققتص بط هققا الم صققلحة أو مكت  شققأن إلى الم يتقدم أصحاب ال

 مايخصهم من المراهلج ط قاً للقانون على أن يتضمن الطلب ال يانات التالية:

 إسم مقدم الطلب وعنوانه. -1

فققلج بال -2 لققى أن ير فققرزه ع يققده أو  صققورة موقع الرهلج المطلوب تحد لققب  ط

 معمدة من مستندات ملكيته للأرض الملاصقة للرهلج.

 صفة الطالب التي تقدم على أساسها بالطلب. -3
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فققرزه  (166مادة ) لققوب  هققلج المط نققة الر يققة لمعاي نققة فن خققتص لج صققلحة الم تققب الم يشكل مك

كققام  قققاً لأح لققب وف صققحة الط تققة ل يققة المث  والتأكد من توافر الشروأ القانون

 القانون.

خققتص تر (167مادة ) صققلحة الم تققب الم مققدير مك لهققا إلى  تققائم أعما يققراً بن نققة تقر فققع اللج

 وتوض  فيه موقع الرهلج ومساحته ورأيها في الطلب.

يققد  (168مادة ) صققلحة بتحد ئققيس الم يققر إلى ر فققع تقر خققتص بر صققلحة الم تققب الم قققوم مك ي

كققذلك  لهققا و حققدودها وأطوا نققاً  هققلج م ي مققن الر لققة  تخققص الدو لققتي  سققاحة ا  الم

 صاحب الشأن. ما يخص المواطن

بققين  (169مادة ) صققل  هققلج الفا لققى الر يققدة ع مققات المم ضققع العلا يققة بو نققة الفن قققوم اللج ت

هققلج  سققليم الر لققة وت ماأستحلج لصاحب الشأن فيه وبقية الرهلج المملوك للدو

مققدير  نققة و ضققاء اللج يققه أع قققع عل سققليم يو ضققر ت لصاحب الشأن  و ققب  

 المكتب المختص وصاحب الشأن.

قققاً لا يجوز لذ (170مادة ) هققلج وف مققن المرا لهققم  سققتحلج  لققتي ت وي الشأن التصرف بالنس ة ا

تحققرره  لققك )الرق ققة(  قققد تم لققى ع صققول ع عققد الح سققابقة إلا ب لأحكام المواد ال

المصلحة  ولا يجوز للأمناء والموثقين و هات التسجيل تحرير أي عقد في هذه 

 النس ة أو التصديلج عليه إلا  و ب هذه الوثيقة.

عققد  لا يتملك (171مادة ) صاحب الشأن نس ته من الرهلج ولا يجوز له التصرف فيها إلا ب

 إستيفاء الإ راءات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا ال اب.
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 الباب الثاني عشر

 أحكام ختامية

يتم التصرف في أراضي الدولة وعقاراتها وفقاً للسياسة العامة للدولة وأحكام  (172مادة )

 .القانون وهذه اللائحة

لققة  (173مادة ) ضققي الدو يققع أرا يجوز بقرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة ب

الدراعية المتناثرة التي ليس لها عائد مجدي أو لا  دو  من إستغلالها وذلك 

 بالطرق التي تراها المصلحة مناس ة.

ضققي  (174مادة ) يققة الأرا ثققائلج ملك سققليم و قققوم بت يققة أن ت هققات الحكوم سققائر الج لققى  ع

صققور ط ققلج وا لعقارات التي بحوزتها إلى المصلحة وتكتفي هذه الجهات بحفظ 

عققرض  لققى  نققاءً ع الأصل من هذه الوثائلج ويصدر تعميم من مجلس الوزراء ب

لققتي  الوزير يحدد مواعيد تسليم هذه الوثائلج وإ راءات التسليم والتدابير ا

يققد  ثققائلج في المواع هققذه الو سققليم  لققتي تفرض على الجهات التي تتخلف عن ت ا

يحددها التعميم وبالنس ة لأراضي القوات المسلحة يتم تقديم كشف مع صور 

لوثائلج أراضي الدولة المشتراة للقوات المسلحة بعد تعميد الوثائلج والكشف من 

 وزير الدفاع.

بققإبرام  (175مادة ) حققة  تقوم المصلحة تلال مدة أقصاها ستة أشهر من صدور هذه اللائ

قققارا ضققي وع قققاً عقود إيجار أرا يققة وف ظققات الجمهور يققع  اف لققة في   ت الدو

 لأحكام القانون وهذه اللائحة ووفقاً للنماذج التي تعدها المصلحة.
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تحدد عقود إيجار أراضي وعقارات الدولة الصادرة من المصلحة بعد نفاذ هذه  (176مادة )

قققود  هققذه الع سققخ  حققالات ف يققدها و شققروأ تجد يجققار و اللائحة مدة عقود الإ

 حالة على حدة. بالنس ة لكل

لققتي  (177مادة ) طققات ا سققع المخط قققاً لتو إذا تحولت الأراضي الدراعية المملوكة للدولة وف

مققع  يجققار  قققود الإ سققخ ع حققلج ف صققلحة  تعدها الوزارة إلى أراضي مخصصة فللم

هققذه  سققتأ ري  مستأ ري هذه الأراضي مع مراعاة دفع )حلج الشقية( إلى م

راضي الدراعية في المنطقة التي تقع بها الأراضي وفقاً للعرف المعمول به في الأ

 الأرض.

إذا قامت المصلحة بالتصرف بالأراضي المخصصة وكانت قد دفعت لمستأ رها  (178مادة )

السابلج )حلج الشقية من ميدانيتها( أو وفقاً لأحكام المادة السابقة فعلى لجنة 

ن أو القيمة تقدير الثمن أن تراعي إضافة الم لغ الذي دفعته المصلحة إلى الثم

 الإيجارية للأرض  المتصرف بها بإعت ارها أراضي مخصصة.

شققاريع  (179مادة ) لققة للم ضققي الدو مققن أرا صققة  قققع المخص يققد الموا لققوزارة بتحد قققوم ا ت

الإستثمارية والسياحية بالتنسيلج مع الجهات المختصة وموافاة هذه الجهات 

شققاريع  حققة للم ضققي المتا صققة بالأرا نققات الخا سققتثمارية بققالخرائط وال يا الإ

 والسياحية وبشروأ وقواعد تأ يرها.

شققاريع  (180مادة ) ضققراض الم لققة لأ قققارات الدو يتم التصرف بال يع أو الإيجار بأراضي وع

 الإستثمارية والمشاريع في المناطلج الحرة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

ققق (181مادة ) لققتي ت ضققي يؤشر في سجلات المصلحة الرسمية بكافة التصرفات ا لققى أرا ع ع

صققرف  قققار  ققل الت قققع الأرض أو الع صققرف ومو تققاريخ الت وعقارات الدولة و
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وإسم المتصرف إليه ومدة التصرف ومداياه إن كان  دداً  يدة معينة كما 

غققرض  يتم إسقاأ الأرض أو العقار  ل التصرف على ترائط تعدها لهذا ال

السجل العقاري  مؤشراً عليها  ضمون التصرف وتاريخه ويتم التنسيلج مع

( 21لتسجيل أراضي وعقارات الدولة في سجلات بحسب قانون الأراضي رقم )

 م.1991( لسنة 39م وقانون السجل العقاري رقم )1995لسنة 

ضققي  (182مادة ) مققن الأرا سققتأ ر لأي أرض  مع مراعاة أحكام قانون الإستثمار إذا قام الم

لغير عن حلج الإنتفاع بالعين المخصصة المملوكة للدولة بالتصرف أو التنازل ل

المؤ رة فلا يكون بهذا التصرف حجة من الناحيتين الشرعية والقانونية إلا 

بعد أن تأذن المصلحة للمتصرف إليه بذلك وسداده قيمة رسم المأذونية الذي 

( %25( من إ الي الم لغ الذي تقاضاه المتصرف أو )%10يتم إحتسابه بواقع )

وقت التصرف أيهما أكإ وتسري هذه الأحكام على  من الثمن الفعلي للأرض

 التصرفات المتتابعة التي تجري على العين المؤ رة.

ضققاف ) (183مادة ) صققار %3ي يققة ل صققاريف إدار يجققار الأرض كم يققع أو إ قققد ب مققة ع ( إلى قي

 المصلحة.

قاً إذا تعذر بيع أي من أراضي وعقارات الدولة أو تأ يرها بالطريلج الم اشر وف (184مادة )

 لأحكام هذه اللائحة فيتم بيعها أو تأ يرها بطريلج المداد العلني.

لققتي  (185مادة ) ضققي ا لققى الأرا يسري على الأراضي المخصصة للمناطلج الحرة ما يسري ع

قققانون  مققع  عققارض  مققن إ ققراءات و ققا لا يت سققتثمارية  تخصص للمشاريع الإ

 أراضي وعقارات الدولة.
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ضي الدولة المقام عليها منش ت عسكرية أو أمنية أو في لا يجوز التصرف في أرا (186مادة )

 حماها إلا بعد إتلائها وتسليمها للمصلحة.

 يُصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة. (187مادة )

يجوز للوزير أن يفوض رئيس المصلحة في كل أو بعض إتتصاصاته المحددة في  (188مادة )

 هذه اللائحة.

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.  (189دة )ما

 صدر برئاسة الجمهورية  ــ بصنعاء

 هـ1417/ جمــاد الأول/  3بتاريـخ: 

 م1996/ سبتمــبــر/  15الموافـق: 

 عـلــي حميـد شــرف
وزيـر الإنشاءات والإسكان 
 والتخطيـــط الحضـــري

 عبدالعزيز عبدالغني
 الوزراءرئيس مجلس 

 الفريق/علي عبد الله صالح    
 رئـــيس الجمهــــوريـــة     

 


